
الخرائط الذھنیة لنظام المرافعات 
إعداد الطالبات /

زینب الزھراني ، نانسي ، غفران الصادق 
لعام ١٤٣٩-١٤٤٠ ھـ

نتمنى لكم خالص التوفیق والنجاح 



القضاء

السببالموضوعالأشخاص 

القضاة  وأعوانھم 

الموظفون العمومیین
   الموظفون

 غیر العمومیین 

الخصوم أو من یمثلھم

من
القضیة التي تتكون من دعوى 
وخصومة وھذه الخصومة ھي 

شكل القضیة 

حق التقاضي حق الدفاع

مكفولان  للجمیع والجمیع یسعى 
للجوء إلى المحكمة لحمایة 

حقوقھم

NANCY



المرافعة 

غایتھاتعریفھا أساسھا

الأقوال الشفویة التي 
یبدیھا الخصوم أو 

وكلائھم في جلسات 
المحاكمة

إحترام مبدأ المساواة 
بین الخصوم أمام 

القضاء

ممارسة حقوق الدفاع 
من الخصوم وصولاً 
لتحقیق العدالة بینھم 

NANCY





صدر عام 
١٤٢١ ھـ

والنظام الجدید 
صدر عام 
١٤٣٥ ھـ

صدر عام 
١٤٢٢ ھـ

والنظام الجدید 
صدر عام 
١٤٣٥ ھـ

صدر عام 
١٤٢٢ ھـ

نظام "القضاء" 
المعدل ونظام "دیوان 

المظالم" المعدل

صدر عام 
١٤٢٨ ھـ

NANCY

نظام 
المحاماة

نظام 
الإجراءات 

الجزائیة

نظام 
المرافعات 
الشرعیة 



القضاء العام أو السلطة القضائیة في المملكة یتكون من جھتین:

المحاكم الشرعیة المجلس الأعلى للقضاء 

یؤلف من رئیس یسمى بأمر ملكي ، 
وعشرة أعضاء :

أ- رئیس المحكمة العلیا.
ب- ٤ قضاة بدرجة رئیس محكمة 

استئناف .
ج- وكیل وزارة العدل.

د- رئیس ھیئة التحقیق والادعاء العام .
ھـ - ٣ أعضاء یتوافر فیھم ما یشترط 

في قاضي الإستئناف.

١- النظر في شؤون القضاة الوظیفیة من تعیین وترقیة 
وتأدیب وغیر ذلك .

٢- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظیفیة .
٣- إصدار لائحة للتفتیش القضائي.

٤- إنشاء المحاكم أو دمجھا أو إلغاءھا وتحدید 
اختصاصھا المكاني والنوعي .

٥- الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالھم .
٦- تسمیة رؤساء محاكم الاستئناف ومساعدیھم .

٧- إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحیات رؤساء 
المحاكم ومساعدیھم .

٨- إصدار قواعد تبین طریقة اختیار القضاة .
٩- تنظیم أعمال الملازمین القضائیین .

١٠- تحدید الأعمال القضائیة المطلوبة لشغل الدرجات 
القضائیة .

١١- إعداد تقریر شامل في نھایة كل عام .

یتشكل  

اختصاصاتھ 

محاكم الدرجة الأولى 

محاكم الاستئناف 

المحكمة 
العلیا

Ghofran 



مقرھا  

تشكیلھا 

تتألف من :
رئیس تكون درجتھ بمرتبة 

وزیر، یسمى بأمر ملكي ولا 
تنتھي خدمتھ إلا بأمر ملكي.

٢- عدد كاف من القضاة 
بدرجة رئیس محكمة 

استئناف، یتم تسمیتھم بأمر 
ملكي بناء على اقتراح 

المجلس الأعلى للقضاء. 

مدینة الریاض 

١- الرقابة على الأحكام الصادرة 
من محاكم الاستئناف، وتعتبر 
 المحكمة العلیا محكمة تطبیق
للنظام لا محكمة موضوع .

٢- مراجعة قضایا الحدود وفي 
ھذه الحالة تباشر المحكمة عملھا 
بوصفھا محكمة موضوع ولیست 

محكمة تطبیق للنظام .
٣- النظر في طلبات معاودة السیر 
في الخصومة بعد شطب الدعوى 

للمرة الثانیة.
٤- الفصل في طلبات التماس 

إعادة النظر .

یوجد في كل منطقة محكمة اختصاصاتھا 
استئناف أو أكثر .

أ- تباشر أعمالھا من خلال دوائر 
متخصصة تؤلف كل دائرة من 
ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة 

الجزائیة فإنھا تتألف من خمسة 
قضاة .

ب- یسمى رئیس كل دائرة 
وأعضاؤھا بقرار من رئیس 

محكمة الاستئناف أو من ینیبھ .
ج- یجوز إنشاء دائرة استئناف 

متخصصة أو أكثر في المحافظات 

١- النظر في الأحكام 
القابلة للاستئناف الصادرة 
من محاكم الدرجة الأولى 
( الإختصاص الأساسي) .

٢- الفصل في طلبات 
التماس إعادة النظر .

اختصاصاتھا  تشكیلھا 

مقرھا  

محكمة الاستئناف  المحكمة العلیا 

Ghofran



محاكم الدرجة الأولى

مقرھا
منتشرة في جمیع 
مناطق المملكة 

تشكیلھا
تتكون من قاضي 
أو ثلاثة قضاة 

یحددھم المجلس 
الأعلى للقضاء

المحاكم العامة 

المحاكم التجاریة 

المحاكم العمالیة 

ھیكلھا
تتألف من دوائر 

متخصصة من بینھا 
دوائر للتنفیذ 

المحاكم الجزائیة

تشكیلھامقرھا

تتكون كل دائرة 
من ثلاثة قضاة  
أما القضایا التي 
یحددھا المجلس 
الأعلى للقضاء 

فتتكون من 
قاضي واحد فقط

منتشرة في 
جمیع مناطق 

المملكة

ھیكلھا

     تتكون من دوائر متخصصة وھي
دوائر قضایا القصاص والحدود 

دوائر القضایا التعزیریة
دوائر قضایا الأحداث

مقرھا
منتشرة 

في جمیع 
مناطق 
المملكة

محاكم الأحوال الشخصیة

تشكیلھا
  تتكون من دائرة 

أو أكثر وكل دائرة 
تتكون من قاضي أو 
أكثر وفق مایحدده 
المجلس الأعلى 

للقضاء

تشكیلھا مقرھا
منتشرة 

في جمیع 
مناطق 
المملكة

تتكون من دوائر 
متخصصة 

وتتكون كل دائرة 
من قاضي أو 

أكثر وفق 
مایحدده المجلس 
الأعلى للقضاء 

تشكیلھامقرھا
منتشرة 

في جمیع 
مناطق 
المملكة

تتكون من دوائر متخصصة 
وتتكون كل دائرة من قاضي 
أو أكثر وفق مایحدده المجلس 

الأعلى للقضاء  NANCY



ضمانات حیاد القاضي
حالات عدم الصلاحیة 

حالات رد القاضيالمطلقة

إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو صھراً أو كان قریباً إلى 
إذا كان لھ أو لزوجتھ دعوى مماثلة للدعوى التي ینظرھا .الدرجة الرابعة.

إذا كان لھ أو لزوجتھ خصومة قائمة مع أحد الخصوم في 
الدعوى .

إذا كان وكیلاً أو وصیاً لأحد الخصوم .

إذا كان لھ أو لزوجتھ أو لأحد اقاربھ أو أصھاره مصلحة في 
الدعوى القائمة .

إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى وإن 
كان ذلك قبل إشتغالھ بالقضاء .

إذا حدث لھ أو لزوجتھ خصومة مع أحد الخصوم بعد قیام 
الدعوى مالم تكن قد أقیمت بقصد رده عن نظر الدعوة .

إذا كان أحد الخصوم خادما لھ أو كان قد إعتاد على مؤاكلة 
أحد الخصوم قبیل رفع الدعوى أو بعدھا .

إذا كان بینھ أو بین أحد الخصوم عداوة أو مودة یرجح معھا 
عدم إستطاعتھ الحكم بدون تحیز .

إذا كان لمطلقتھ التي لھ منھا ولد أو لأقاربھ إلى الدرجة الرابعة 
خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى مالم تكن قد أقیمت بقصد رده

NANCY



أثار توفر حالة 
من حالات عدم 

الصلاحیة 
المطلقة 

أثار توفر 
حالة من 

حالات رد 
القاضي

یجب على القاضي أن یتنحى 
من تلقاء نفسھ فلا یجوز لھ 

الإستمرار بنظر الدعوى ولو 
وافق الخصوم 

وإذا استمر بنظر الدعوى 
فیؤدي ذلك إلى بطلان 
الحكم الصادر منھ وھذا 

بطلان متعلق بالنظام العام 
ولا یجوز التنازل عنھ ولو 

كان بإتفاق الخصوم 

حیث لا یجوز للقاضي نظر 
الدعوى وإلا كان حكمھ 

باطلاً

NANCY

یترتب على تقدیم طلب الرد 
وقف الدعوى الأصلیة بقوة 
القانون إلى أن یحكم فیھ 



المحكمة المختصة بطلب الرد ●من یجوز لھ طلب رد القضاة 

 ١- یجوز للخصوم طلب رد
 أي قاض في أي  محكمة من
 محاكم القضاء العادي  مھما

 كانت درجتھ

 ٢- لایقتصر طلب الرد
 على القاضي الذي ینظر

 الدعوى وإنما یجوز
 الرد في حق قاض

 منتدب

 - یجب على القاضي الرد خلال الأربعة
الأیام التالیة وإذا ثبتت صحة أسباب الرد  

یصدر رئیس المحكمة أمر بتنحیھ 

@zainab_AIzahrani

 ٣- یجوز رد أكثر من قاضي بل
 جمیع قضاة المحكمة او بعضھم
 بشرط أن یبقى من عددھم من

 یكفي للحكم في الدعوى الأصلیة

- طلب رد 
 أحد قضاة
 المحاكم
الابتدائیة

یختص بھ 
رئیس المحكمة 

بعد  اطلاع 
القاضي على 
طلب الرد 

-إذا كان 
المطلوب 
 رده رئیس

 محكمة
 الدرجة
الأولى

فیفصل فیھ 
 رئیس
 محكمة

 الاستئناف
 المختصة

 طلب رد رئیس
 محكمة

 الاستئناف أو
 احد قضاة

 المحكمة العلیا

فیفصل  في 
طلب الرد 

 رئیس
 المحكمة
 العلیا



حق إجرائي یترتب 
على مباشرتھ  التزام 

القاضي بسماع ادعاء  
المدعي ودفاع 

المدعى علیھ لیقول 
القاضي كلمتھ فیما إذا 

كان ھذا الادعاء 
مؤسسا أو غیر 

مؤسس على القانون 

١- إن الدعوى حق ولیست 
واجب .

٢- إن الدعوى وسیلة نظامیة 
لحمایة الحق یلجأ صاحب الحق 

إلى السلطة القضائیة 
٣- أن الدعوى ھي السلطة التي 
خولھا النظام للأشخاص للذود 

عن حقوقھم. 
٤- إن الدعوى كوسیلة لحمایة 
الحق أو كعنصر من عناصره 
لایجوز التنازل عنھا مقدماً اي 

قبل  (ان تنشاء الخصومة )
٥- أن بعض الدعاوى  تنقضي 

بالتقادم  أي بمضي المدة 
المحددة بموجب النظام 

١- أشخاص 
الدعوى (المدعي 
والمدعى علیھ )

السمات أو الخصائص. 
عناصر الدعوى القضائیة التي تتمیز بھا الدعوى  الدعوى 

٢- محل الدعوى 
(ما  تھدف الدعوى  

إلى تحقیقھ)

٣- سبب الدعوى 
(المصدر القانوني 
للحق المدعى ) 

@zainab_AIzahrani



شروط  قبول الدعوى :أھمیة تحدید عناصر  الدعوى 

١-الشروط اللازمة في أطراف 
الدعوى :

 ١- أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي
 صفة ( یقصد  بھا أن یكون رافع الدعوى

 ھو صاحب الحق أو المركز القانوني
المطالب بھ والصفھ كشرط لقبول الدعوى 
  یقصد بھا صفة طرفي الخصومة المدعي
 صاحب  الحق  الذي یرفع الدعوى بغرض
 حمایتھ من الاعتداء  والمدعى علیھ  من
ینسب إلیھ  الاعتداء   فلا ترفع  الدعوى 
من غیرھم وعلى غیرھم  ) یعتبر شرط 
  الصفة  ضروریاً ولازماً لإقامة الدعوى
 -ھناك استثناء في بعض الحالات بعض

 الأشخاص  المطالبة بحق لیس حقھم ویطلع
 علیھم في ھذه الحالھ بصاحب الصفة

 الاستثنائیة  ومثالھا (الولي أو الوصي أو
 القیم )

١-یتقید القاضي في حكمھ بعناصر الدعوى (لایجوز 
أن یقضي لشخص أو على شخص لم یكن طرفا في 
الدعوى ولایجوز أن یقضي كذلك بأكثر مما طلب 

المدعي أو بغیر ماطلب )
٢-لا یجوز أن تقوم خصومتان  متعاصرتان  

بالنسبة للدعوى ذاتھا  
 ٣- لایجوز رفع ذات الدعوى من جدید أمام ذات

المحكمة ناظرة الدعوى أو أمام محكمة أخرى ((إذا 
رفعت الدعوى ذاتھا أمام ذات المحكمة ناظرة 

 الدعوى فإن المدعي علیھ یستطیع أن یدفع بضمھا
 أما إذا رفعت أمان محكمة أخرى فإن المدعى علیھ
 یستطیع أن یدفع بالإحالة أمام ھذه المحكمة لإحالتھا

 إلى المحكمة التي رفعت إلیھا الدعوى ابتداءً
٤-  تتحدد حجیة الحكم الذي یصدر في  دعوى 

 بعناصر الدعوى فحجیة الأحكام حجیة نسبیة تقتصر
على أطراف الدعوى وتتحدد بموضوع الدعوى 

(محلاً وسبباً )الذي فصل فیھا القاضي  

٢- الشروط اللازمة في الحق 
المدعى بھ 

  ٢- أن یكون  لرافع الدعوى  مصلحة في رفعھا (
 یقصد بھا  المنفعة التي یجنیھا المدعى من

 التجائھ إلى القضاء أو ھي الباعث  على رفع
 الدعوى وھي من ناحیة أخرى الغایة المقصودة

 منھ.
من الواجب ألا تشغل المحاكم بدعاوى ●

لایفید منھا أحد 
تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض ●

من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو 
الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ عند 

النزاع 
المصلحة شرط  ایضاً لقبول طلب أو دفع ●

أوطعن في حكم   
یعتد بالمصلحة سواء كانت مادیة او ●

معنویة ذات قیمة كبیرة أو زھیدة 
@zainab_AIzahrani



ضوابط المصلحة  لرفع 
الدعوى: 

فالأصل أن الدعوى لاتقبل إلا أن 
ھناك دعاوى معینة  جرى القضاء 
على جواز قبولھا بالرغم من أن 
المصلحة في رفعھا محتملة  

حكم المصلحة 
المحتملة 

 ١–الدعاوى
الوقائیة.( الغرض 

منھا دفع ضرر محدق 
- مثل دعوى قطع 

نزاع )

٢- دعاوى الأدلة  ( الغرض منھا 
الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ 
عند النزاع - مثل دعوى  سماع 

zainab_AIzahrani@الشھود ) 

نوعین من الدعاوى تقبل 
في المصلحة المحتملة : 

 ٢- أن تكون  مصلحة حالھ
   وقائمة وقت رفع الدعوى

أن یكون بالفعل  قد اعتدى 
على  حق رافع الدعوى 
فتحقق الضرر  لحاجتھ 

الالتجاء للقضاء 

 ٣-أن تكون مصلحة
شخصیة ومباشرة   أي أن 
یكون رافع الدعوى  ھو 

صاحب الحق المراد حمایتھ 
أو من یقوم مقامھ كالوكیل 

بالنسبة للموكل والولي 
بالنسبة للقاصر 

 ١- أن تكون مصلحة
نظامیة (أي تستند إلى حق  
وبعبارة  أخرى  أن یكون 
موضوع الدعوى مطالبة 
بحق  أو التعویض عن 
ضرر أصاب حقاً من 

الحقوق  تكون المصلحة 
غیر نظامیة أي تكون 
مخالفة للنظام العام 



الشروط اللازمة في حق المدعى بھ 
( محل الدعوى ) 

الشرط الأول:
أن یكون الحق 
المدعى بھ ثابتاً 
ومستحق الأداء 

.

 الشرط الثاني :
أن یكون الحق 

المدعى بھ 
مشروعاً .

الشرط الثالث :
ألا یكون الحق 
المدعى بھ قد 
سبق الحكم بھ .

الشرط الرابع :
ألا یكون قد تم 

صلح بین 
الخصوم بصدد 
الحق المدعى بھ 

Ghofran 



دعوى الحیازة 

تعریف الحیازة 

أنواع دعاوى 
الحیازة  حمایة الحیازة 

ھي سیطرة فعلیة 
لشخص على مال 
معین ، سواء كان 

ھذا الشخص 
صاحب حق على 

المال أم لا.

 حرص المنظم على حمایة الحیازة لذاتھا سواء
 أكان الحائز مالكاً للحق العیني موضوع

 الحیازة أو غیر مالك لھ

علة حمایة الحیازة 

١- أن حمایة الحیازة تھدف إلى 
حمایة المالك الحقیقي إذ أن الحائز 

غالباً مایكون صاحب الحق.

٢- أن حمایة الحیازة حمایة 
للأمن والنظام العام .

دعوى استرداد الحیازة 

دعوى وقف الأعمال 
الجدیدة 

١- دعوى منع التعرض 
 ھي الدعوى التي یرفعھا الحائز بقصد منع تعرض وقع لھ

في حیازتھ.
( الحیازة تم الإعتداء علیھا ولكن لم یتم سلبھا )

 ھي الدعوى التي یرفعھا الحائز لعقار  ضد من یقوم بعمل
معین لو اكتمل لأصبح  تعرضاً بالفعل للحائز في حیازتھ .

( الإعتداء لم یقع ( دعوى وقائیة ))

 ھي الدعوى التي یتمسك فیھا المدعى بحیازتھ التي
 سلبت منھ طالباً الحكم بإلزام المدعى علیھ بردھا إلیھ

( الحیازة تم الاعتداء علیھا وتم سلبھا )

Ghofran 



الأصل أنھا في موطن المدعى علیھ ھناك بعض الحالات الإستثنائیة وھي :

لھ الخیار في 
رفع القضیة 

في بلده أو بلد 
المدعى علیھ..

ترفع القضیة في محل 
إقامة الأكثریة ،

في حالة التساوي بین 
مواطن المدعى علیھم 
یكون الخیار للمدعي .

 ترفع القضیة في 
بلد المدعي 

٥- للمرأة في 
المسائل الزوجیة 

والحضانة 
والزیارة ومن 
عضلھا أولیاؤھا:

لھا الخیار في 
رفع القضیة في 

بلدھا أو بلد 
المدعى علیھ..

٦- الدعاوى الناشئة 
عن حوادث السیر التي 

تقع في بلد غیر بلد 
المدعى علیھ :

للمدعي الخیار في 
إقامة الدعوى في 

مكان وقوع الحادث 
أو مكان إقامة 
المدعى علیھ.

٣- إذا كان 
المدعي شخصیة 
إعتباریة كشركة 

مثلا :

٤- من یطالب 
بالنفقة :

١- إذا كانت إقامة 
المدعى علیھ 

خارج المملكة أو 
لم یكن لھ إقامة 

محددة :

٢- إذا تعدد 
المدعى علیھم :

أین ترفع 
الدعوى ؟

أن یخصص الوالي لمكان معین قاضي معین أو بمعنى أخر سلطة المحكمة في نظر 
الدعوى التي تقع في دائرة اختصاصھا الجغرافي ..

الإختصاص المكاني 
(المحلي)

 إذا كانت الدعوى على أحد
 شركاء الشركة ترفع لدعاوى

 في البلد المركز الرئیس
 للشركة إلا إذا كانت الدعوى
 متعلقة بفرع الشركة فیجوز

   رفع في بلد الفرع
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ھو توزیع الدعاوى على المحاكم حسب نوعھا..

الإختصاص 
النوعي

الإختصاص النوعي 
للمحاكم العامة

الإختصاص النوعي 
للمحاكم المتخصصة

تختص بنظر جمیع الدعاوى والقضایا والإثباتات 
الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى فھي صاحبة 

الاختصاص الأصیل فمن ضمن اختصاصھا :

 الدعاوي الناشئھ عن
حوادث السیر وعن 

المخالفات المنصوص 
علیھا في نظام المرور 

ولائحتھ التنفیذیة ..

الدعاوى المتعلقة بالعقار من  
المنازعة في  الملكیة أو حق 

متصل بھ أو دعوى الضرر من 
العقار نفسھ أو من المنتفعین بھ 

وإلخ ...

للمحافظة أو المركز اللذین لیس  
فیھما محكمة متخصص بنظر 

جمیع الدعاوى والقضایا 
والإثباتات الداخلة في اختصاص 

تلك المحكمة المتخصصة ..

إصدار صكوك
الاستحكام بملكیة 
العقار أو وقفیتھ ..

المحكمة الجزائیة في 
البلد الذي لا یوجد بھ 

محكمة جزائیة ..
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الإختصاص النوعي للمحاكم 
المتخصصة

المحاكم 
العمالیة

المحاكم  
التجاریة

مقرھا/ منتشرة في مناطق المملكة.
ھیكلھا/ تتألف من دوائر متخصصة 

وھي : دوائر قضایا الحدود 
والقصاص، دوائر القضایا 

التعزیریة، دوائر قضایا الأحداث.
تشكیلھا/ تتشكل كل دائرة من ثلاثة 
قضاة باستثناء القضایا التي یحددھا 

المجلس الأعلى للقضاء فینظرھا 
قاضي فرد.

اختصاصھا/ جمیع القضایا الجزائیة 
جمیع المسائل التي یتوقف علیھا 

الحكم في الدعوى الجزائیة 
المرفوعة إلا إذا نص النظام على 

خلاف ذلك

محاكم الأحوال 
الشخصیة

المحاكم 
الجزائیة 

تختص بالنظر في :
١/ جمیع المنازعات التجاریة 

الأصلیة والتبعیة التي تحدث بین 
التجار .

٢/ الدعاوى التي تقام على التاجر 
بسبب أعمالھ التجاریة الأصلیة 

والتبعیة .
٣/ المنازعات التي تحدث بین 

الشركاء والشركات .
٤/ جمیع الدعاوي والمخالفات 

المتعلقة بالأنظمة التجاریة .
٥/ دعاوي الإفلاس والحجر على 

المفلسین ورفعھ عنھم .
٦/ المنازعات التجاریة الأخرى .

١/ تختص بالنظر في جمیع 
الأحوال الشخصیة ومنھا إثبات 
الزواج وإثبات الوقف والوصیة 

والإرث وإثبات تعیین الأوصیاء و 
إثبات توكیل الأخرس وتزویج

 من لا ولي لھ وإلخ ..
٢/ تختص بالنظر للدعاوى الناشئة 

عن مسائل الأحوال الشخصیة ..
٣/ تختص بالنظر في الدعاوى 

المرفوعة لإیقاع العقوبات 
المنصوص علیھا في نظام الھیئة 

العامة للولایة على أموال القاصرین

تختص بالنظر في : 
١/ المنازعات المتعلقة بعقود العمل 

وإصابات العمل والتعویض عنھا.
٢/ المنازعات المتعلقة بإیقاع صاحب 
العمل الجزاءات التأدیبیة على العامل.

٣/ الدعاوى المرفوعة لإیقاع العقوبات 
المنصوص علیھا في نظام العمل.

٤/ الدعاوى المتعلقة بالفصل من العمل.
٥/ شكاوي الذین لم تقبل اعتراضاتھم 

ضد أي قرار من أي جھاز مختص في 
المؤسسة العامة للتأمینات الإجتماعیة.

٦/ المنازعات المتعلقة بالعمال
الخاضعین لأحكام نظام العمل.

٧/ دعاوى تطبیق نظام العمل والتأمین
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ھي مجموعة من الإجراءات القضائیة 
المتتابعة یقوم بھا الخصوم أو ممثلوھم 
والقاضي وأعوانھ ترمي إلى الحصول 
على حكم في الموضوع سواء انتھت 
بصدور الحكم بالفعل في الموضوع أم 

انتھت دون صدور حكم فیھ 

الخصومة القانونیة 

افتتاح الخصومة 

تبدأ الخصومة برفع الدعوى أمام المحكمة
 إعلان صحیفتھا للمدعى علیھ 

رفع الدعوى 

-لایجوز للفرد أن یقاضي  لنفسھ بنفسھ حتى لا یكون خصما  في ذات الوقت 
-لم تكتفي المملكة بتنظیم سلطة القضاء وانما حددت  لجمیع الأشخاص طریقاً واحداً  للالتجاء 

إلى القضاء 
-اصدرت نظاماً إجرائیاً یعترف  للأشخاص بالدعوى فحسب كوسیلة للدفاع عن  مصلحتھم وأداة 

الحصول على الحمایة القضائیة لھذه المصلحة 
- القضاء لایعالج الحق أو المركز النظامي لیؤكده  أو ینفیھ  إلا إذا عرض علیھ صورة دعوى 

قضائیة 
- یتم بتحریر المدعى صحیفة الدعوى  وإیداعھا إدارة محكمة معینة وقیدھا في سجلاتھا وإعلان 

المدعى  علیھ بالدعوى 

ھي الورقة القضائیة التي یحرر بھا إجراء المطالبة 
القضائیة  zainab_AIzahrani@تعریف صحیفة الدعوى 



یقوم بتحریرھا  المدعي  وتسمى  ( صحیفة دعوى أو عریضة دعوى ) تحرر من  أصل وصور بقدر عدد صحیفة الدعوى 
المدعي علیھم زائدة صورة لإدراة المحكمة 

بیانات  صحیفة الدعوى 
ترجع إلى وظائفھا  كصحیفة 

دعوى  ١- ھي صحیفة دعوى 

٢- ورقة تكلیف بالحضور 
تتضمن دعوة المدعى علیھ إلى  

الحضور  لجلسة معینة انظر 
الدعوى 

٣- ورقة إعلان من أوراق  
المحضرین. ( یتم في الغالب إعلانھا 

على ید محضر 

بیانات صحیفة الدعوى 

@zainab_AIzahrani

 ١- الاسم الكامل للمدعي
 ورقم ھویتھ ومھنتھ أو وظیفتھ ومكانھا 
ومكان إقامتھ والاسم الكامل  لمن یمثلھ 

ورقم ھویتھ ومھتنھ ومكان إقامتھ وعملھ   
٢- الاسم الكامل للمدعى علیھ

ومایتوفر من معلومات عن مھنتھ أو 
وظیفتھ  ومكانھا ومكان إقامتھ  فإن لم 

یكن مكان إقامتھ معلوماً فآخر مكان  إقامة 
كان لھ 

 ٣- تاریخ تقدیم الصحیفة
 وھو تاریخ إیداعھا إدارة المحكمة  ویحرر 
ھذا البیان عند الإیداع وتبدو أھمیتھ في أن 

آثار المطاالبة  القضائیة تترتب منذ ھذا 
التاریخ 

  ٤- مكان إقامة مختار  للمدعي
في  البلد الذي فیھ مقر المحكمة إن لم یكن 

لھ مكان  إقامة فیھا 

٥- موضوع الدعوى  وما یطلبھ  المدعي و أسانیده 
یكتفي بالنسبة إلى الأجھزة الحكومیة في الفقرات -

(الأولى والثانیة  والرابعة السابقة بذكر الاسم والمقر 
توقیع المدعى أو من یمثلھ على صحیفة الدعوى -



 بیانات التكلیف بالحضور: تتضمن
 صحیفة الدعوى دعوة المدعي علیھ
 للحضور  لجلسة معینة لنظر الدعوى

تاریخ الجلسة ، وتقوم إدارة المحكمة  -
بتحریرھذا البیان في أصل  الصحیفة وصورھا 
عند قیدھا - تراعي في تحدیده  میعاد الحضور 

ظروف العمل في المحكمة 

المحكمة  المرفوعة  أمامھا الدعوى -
-وینبغي تتحدد المحكمة نوعیاً 

ومحلیاً 

٢- بیان المحضر  یوجب النظام أن تشتمل ورقة الإعلان على 
اسم المحضر والمحكمة التي یعمل بھا 

٣- بیان المستلم  یتطلب االنظام أن یذكر 
اسم وصفة من سلمت إلیھ صورة الإعلان 

**.إذا كانت البیانات المطلوبة یترتب علیھا أن تفقد الدعوى شرطاً من 
شروط صحتھا  (كأن تجھل الصحیفة بیانات  ضروریة كسبب الدعوى 

أو المدعى او المدعى علیھ )  فیجب على المحكمة ردھا دون  أن تسأل 
المدعى علیھ عنھا 

٤- بیان خطوات الإعلان  اي یحررھا في حینھا في 
أصل الإعلان وصورتھ 

١-  بیان تاریخ الإعلان  یحرر المحضر ھذا  
البیان عند تسلیم صور الإعلان   بیانات الإعلان :

 بیاني المعلن والمعلن إلیھ ھما
 بیان المدعي والمدعى علیھ أو
 من یمثلھما بالإضافھ الى التالي

: 

إیداع صحیفة الدعوى :

** یعتبر وجوب قید الدعوى في تاریخ 
تقدیمھا میعاداً تنظیمیاً لا یترتب  على 

فواتھ سقوط  مكنة القید أو البطلان إذا تم 
في یوم تأل ، ولكن تعتبر الدعوى قد 

رفعت وتترتب آثار المطالبة القضائیة من 
تاریخ تقدیمھا 

_یلزم لإجراء المطالبة القضائیة أن تودع  أصل صحیفة الدعوى وصورھا  
إدارة المحكمة 

-یلزم  المدعي أن یرفق بصحیفة الدعوى جمیع المستندات  المؤیدة لدعواه 
- یوجب المنظم على  إدارة المحكمة (الكاتب ) أن تقید الدعوى في یوم تقدیم 
الصحیفة في السجل الخاص بذلك بعد ثبوت حضور المدعي أو من یمثلھ  

تاریخ الجلسة المحددة لنظرھا في أصل الصحیفة وصورھا 

@zainab_AIzahrani



آثار إیداع صحیفة الدعوى  إدارة المحكمة :
٢- الآثار الموضوعیة ١- الآثار الإجرائیة 

یترتب على إیداع  صحیفة الدعوى إدارة المحكمة  بدء الخصومة مما 
یلي ذلك تتابع إجراءات الخصومة  بعد ھذا إجراء تلو الآخر  إلى 

نھایتھا ولذلك یرتب  النظام آثار بنسبة للقاضي وأعوانھ  والخصوم 
تفرض  علیھم السیر في إجراءاتھا كالتالي :  

-ینقطع التقادم الذي یسرى لمصلحة المدعى علیھ 
بمجرد إیداع صحیفة الدعوى إدارة المحكمة ولو 

رفعت إلى  محكمة غیر مختصة 
-یلتزم من تسلم غیر المستحق برد الثمار من یوم رفع 

الدعوى ولو كان حسن النیة 
-یصبح الحق المدعى بھ متنازعا فیھ من وقت إیداع 

صحیفة الدعوى إدارة المحكمة 
*ھذا یجعلھ یخضع لأحكام التعامل في الحقوق 

المتنازع علیھا 

@zainab_AIzahrani

-تحریك  سلطة القاضي وإلزامھ بنظر المطالبة القضائیة 
وإصدار حكم فیھا بالفصل  في  موضوع الدعوى أو ببطلانھا 

أو عدم قبول الدعوى 
_إلزام كاتب المحكمة بتسلیم أصل صحیفة الدعوى وصورھا 
في الیوم التالي على  الأكثر إلى المحضر  أو إلى المدعي  إذا 

طلب ذلك لیتولى إعلان المدعى علیھ
 - یكتسب المدعي والمدعى علیھ المركز النظامي للخصم بما 
یتضمنھ من حقوق وواجبات ، وإن كان المدعى علیھ لایتمكن 

من مباشرة ھذا المركز إلا بعد إعلانھ 
-تثبیت المحكمة المختصة بنظر الدعوى طبقاً لحالتھا وقت 
المطالبة ، فلا یؤثر أي تغییر في جنسیة الخصوم أو محل 

إقامتھم في ولایة المحكمة أو اختصاصھا 
_تحدید نطاق الخصومة محلاً وسبباً وأشخاصاً 

یؤدي إیداع صحیفة الدعوى إدارة المحكمة دوراً تحفظیاً بالنسبة للحق 
المدعى بھ -وأساس ھذا الدور عدم الإضرار بصاحب الحق حال تأخر 

الفصل في دعواه بسبب الوقت الذي تستغرقھ الخصومة لذا یرتب النظام 
عدة آثار لمجود إیداع صحیفة الدعوى لإدارة المحكمة  وھي كالتالي :



إعلان صحیفة الدعوى 
أولاً (إجراءات صحیفة الدعوى )

١- یوجب النظام أن تسلم إدارة المحكمة 
للمدعى متى طلب  أصل الصحیفة 

وصورھا لیتولى إعلان المدعى علیھ ورد 
الأصل إلى إدارة المحكمة ، حیث أنھ لایقع 

على عاتق المدعي أو من یمثلھ عبء 
تبلیغ صحیفة الدعوى للمدعى علیھ  

ویقتصر دوره على إیداعھا إدارة المحكمة  
التي تقوم بتسلیمھا للمحضر   أو المدعي 

 متى طلب ذلك

 ٢ -یقوم المحضر بإعلان صحیفة الدعوى 
طبقاً لقواعد الإعلان القضائي   فینتقل لتسلیم 
  صورة الصحیفة إلى المدعي علیھ أو من یمثلھ
 لشخصھ أو مكان إقامتھ أو عملھ إن وجد ،أو

 إلى من یقرر أنھ وكیلھ أو أنھ یعمل  في خدمتھ
 أو من الساكنین معھ من أھلھ وأقاربھ وأصھاره

   فإذا لمً یوجد منھم أحد أو  امتنع عن التسلم
 أو كان قاصراً فیسلم الصورة ومرافقھا بحسب

 الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو
 رئیس المركز أو معرف القبیلة الذي یقع مكان

 إقامتھ  الموجھ إلیھ التبلیغ في نطاق
 اختصاصھم حسب الترتیب السابق مع أخذ

 توقیعھم على الأصل بالتسلیم
               

٣- على المحضر خلال ٢٤ ساعة من 
تسلیم الصورة إلى أي جھة من الجھات 

المذكورة أن یرسل إلى الموجھ إلیھ التبلیغ 
في مكان إقامتھ أو عملھ خطاباً مسجلاً مع 

إشعار  بالتسلم یخبره فیھ بأن الصورة 
سلمت تلك الجھة  

-على المحضر كذلك أن یبین ذلك في حینھ 
بالتفصیل في أصل التبلیغ ویعد التبلي 

منتجاً لآثاره من وقت تسلیم الصورة وفقاً  
للأحوال  السابقة

@zainab_AIzahrani



إذاكان من 
المحجور علیھم  

إلى >>

إذا كان شخصاً اعتباریاً 
عاماً أو خاصاً إلى >> 

إذا كان من 
الأجھزة الحكومیة 

إلى  >> 

إذا كان من رجال 
القوات المسلحة 
ومن حكمھم إلى 

 <<

إذا كان من الشركات 
والمؤسسات الأجنبیة 
التي لھا فرع أو وكیل 

بالمملكة  إلى >> 

إذا كان من البحار وعمال 
السفن إلى >>

تسلیم إعلان صحیفة الدعوى للمدعى علیھ  كالأتي 

رؤسائھا أو من ینوب 
عنھم 

مدیریھا أو من یقوم 
مقامھم أو من یمثلھم 

مدیر الفرع أو من 
ینوب عنھ أو الوكیل 

أو من ینوب عنھ 

المرجع المباشر لمن وجھ إلیھ 
التبلیغ 

الربــان 

الأوصیاء أو 
الأولیاء بحسب 

الأحوال 

إذا كان من 
المسجونین 

والموقوفین إلى 
 <<<

مدیر السجن أو مكان 
التوقیف أو من یقوم 

مقامھ 

إذا كان لیس لھ 
مكان إقامة 
معروف في 

المملكة إلى >>> 

وزارة الداخلیة 
بالطرق الإدرایة 

المتبعة 

إذا كان  خارج 
المملكة  فترسل 
صورة إلى >>

وزارة الخارجیة 

إذا كان التبلیغ خارج نطاق 
اختصاص المحكمة فترسل 

الاوراق إلى 

المحكمة التي یقع التبلیغ في اختصاصھا 
@zainab_AIzahrani



إعلان صحیفة الدعوى
ثانیاً( آثار صحیفة الدعوى ) 

الغرض من إعلان 
صحیفة الدعوى 

تمكین المدعي علیھ أو من یمثلھ من العلم بالدعوى المرفوعة علیھ 
وتكلفتھ بالحضور في الجلسة المحددة لنظرھا للدفاع عن نفسھ كما 

یعد تطبیقا لمبدأ المواجھة بین الخصوم الذي  كرسھ نظام 
المرافعات الشرعیة ولذا یترتب علیھ الآثار التالیة : 

١- یؤدي إلى انعقاد الخصومة 
كإجراء مكمل لقید صحیفة 

الدعوى بإدارة المحكمة فإذا كانت 
الخصوم كمنھج إجرائي تنشاء 
بإیداع صحیفة الدعوى إدارة 

المحكمة فإن الإعلان ھو إجراء 
رفعھا في مواجھة المدعى علیھ 

٢- یترتب على الإعلان سیر 
الخصومة في مواجھة المدعى 
علیھ لتحقیق الدعوى والفصل  

فیھا 

٣- تمكین المدعي أو من یمثلھ 
من مباشرة خصمة بما یمثلھ من 

حقوق وواجبات وأھمھا حق 
الدفاع 

@zainab_AIzahrani



میعاد إعلان الصحیفة میعاد تمام الإعلان 

یوجب النظام على كاتب 
المحكمة أن یقوم بتسلیمھا 

في الیوم التالي على الأكثر  
إلى  المحضر أو إلى المدعي 
 متى طلب ذلك لیتولى إعلان

 المدعى علیھ

لایجوز إجراء أي تبلیغ في 
 مكان الإقامة قبل شروق

 الشمس ولابعد غروبھا ولا
 في إیام العطل الرسمیة إالا
 في حالات الضرورة وبإذن

 كتابي من القاضي

میعاد تسلیم أصل الصحیفة 
وصورھا للمحضر أو المدعي  

 لایترتب على عدم مراعاة میعاد إعلان تسلیم  صحیفة الدعوى بطلانھا
وذلك من غیر إخلال بحق الموجھ إلیھ التبلیغ في التأجیل لاستكمال الموعد 

المواعید المتعلقة بإعلان صحیفة الدعوى 
أولاً (المواعید التنظیمیة )

@zainab_AIzahrani

یوجب النظام أن یقوم 
المحضر أو المدعي حسب 

الأحوال بتسلیم صورة صحیفة 
 الدعوى إلى المدعى علیھ خلال
 خمسة عشر یوماً على الأكثر

 من تسلیمھا إلیھ  إلا إذا كان قد
 حددت جلسة لنظر الدعوى  في
 أثناء ھذا الموعد فتجب أن تسلم

 قبل الجلسة  لاجل موعد
 الحضور



المواعید المتعلقة بإعلان صحیفة الدعوى 
ثانیاً ( میعاد الحضور ) 

أمام المحكمة 
العامة 

یجوز في الدعاوى الناشئة عن 
حوادث السیر أو عند الضرورة  

التألي : 

أمام المحاكم العمالیة 
والتجاریة  والأحوال 

الشخصیة 

أمام المحكمة الجزائیة 

ثمانیة أیام على الأقل من 
 تبلیغ صحیفة الدعوى

 أربعة أیام على الأقل من تاریخ تبلیغ
صحیفة الدعوى  وتطبیق مدة  الأیام الأربعة  

على القضایا العمالیة والتجاریة والأحوال 
 الشخصیة إذا نظرت أمام المحكمة العامة في

 المحافظة أو المركز

نقص الموعد إلى ٢٤ ساعة إذا توافرت الشروط االتالیة : 
١-  أن یحصل التبلیغ للخصم نفسھ في حالة نقص الموعد 

٢- أن یكون بإمكانھ الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد 
٣- أن یكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إلیھا الدعوى 

ثلاثة أیام على الأقل من تاریخ تبلیغ الخصوم بلائحة الدعوى 
یجوز في حالة الضرورة نقص الموعد إلى ٢٤ ساعة بشرط أن یحصل 

التبلیغ للخصم نفسھ في حالة نقص الموعد وأن یكون بإمكانھ الوصول إلى المحكمة في 
الموعد المحدد- یكون نقص الموعد  بإذن  من المحكمة المرفوعة  إلیھا الدعوى- یجوز 

 إحضار المتھم المقبوض علیھ متلبساً  بالجریمة إلى المحكمة فوراً وبدون موعد  وإعطاءه
 مھلة كافیة  إذا طلب ذلك

@zainab_AIzahrani



نطاق الخصومة 
التدخل والاختصام 

الاختصام التدخل 

التدخل 
الھجومي

التدخل 
الانضمامي 

ھو أن یطلب المتدخل 
الحكم لھ بمیزة خاصة 
بھ أي بحق أو مركز 

قانوني خاص بھ وذلك 
في مواجھة الخصوم 
الأصلیین أو أحدھم.

وھو أن یتدخل في 
مساعدة أحد الخصوم 
في الدفاع عن حقھ أو 
مركزه القانوني، فھو لا 

یطالب بشيء لنفسھ.
یسمى (بالتدخل 

الدفاعي)

ھو إجبار شخص من الغیر على أن 
یصبح طرفاً في خصومة قائمة .  تعریفھ  

أنواع الاختصام   

اختصام الغیر بناء على 
طلب أحد الخصوم 

اختصام الغیر بأمر 
المحكمة 

الاختصام 
لمصلحة العدالة 

الاختصام 
لإظھار الحقیقة 

أنواع التدخل 

Ghofran 



أنواع الطلبات العارضة 

الطلبات المقابلة الطلبات الإضافیة 
ھي الطلبات التي یبدیھا المدعي أثناء سیر الخصومة قاصداً بھا 
تعدیل نطاق الخصومة بإضافة طلبات أخرى إلى الطلب الأصلي 

أو تعدیل الطلب الأصلي نفسھ أو تغییره 
١- تصحیح موضوع الطلب الأصلي أو تعدیلھ 

یقوم بتغییر موضوع الطلب الأصلي مع بقاء السبب كما ھو .

٥- ما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطا بالطلب 
الأصلي

٤- طلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي 
یكون الطلب مختلف في موضوعھ وسببھ عن الطلب الأصلي 

ولكن یشترط أن یكون متعلقاً ومرتبطا بع 

٣- الطلبات المكملة للطلب الأصلي أو المترتبة علیھ أو 
المتصلة بھ اتصالاً لا یقبل التجزئة.

یبقى الطلب الأصلي بموضوعھ وسببھ دون تغییر أو تعدیل 
ویضیف المدعي إلیھ طلباً آخر

٢- تغییر سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إلیھ
یقوم بتغییر سبب الطلب الأصلي دون أن یغیر موضوع الطلب

ھي الطلبات التي یبدیھا المدعى علیھ الأصلي 
في نفس الخصومة.

١- طلب المقاصة القضائیة 

٢- طلب تعویض المدعى علیھ عما لحقھ من ضرر من 
الدعوى الأصلیة أو من إجراء فیھا 

٣- أي طلب یترتب على إجابتھ ألا یحكم للمدعي 
بطلباتھ كلھا أو بعضھا، أو أن یحكم لھ بھا مقیدة بقید 
لمصلحة المدعى علیھ أو حصول المدعى علیھ على 

میزة خاصة بھ 
٤- أي طلب یكون متصلاً بالدعوى الأصلیة اتصالاً لا 

یقبل التجزئة (إذا كان موضوع الطلبین واحد ) 
٥- الطلبات التي تأذن المحكمة للمدعى علیھ بتقدیمھا 

مما یكون مرتبطاً بالدعوى الأصلیة 

أنواع
الطلبات 
الإضافیة

أنواع
الطلبات 
المقابلة
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النظام القانوني للطلبات العارضة 

شروط قبول الطلبات العارضة إجراءات تقدیم الطلبات العارضة 

١- بالإجراءات المعتادة 
لرفع الدعوى ، أي بصحیفة 

تودع قلم الكتاب وتعلن 
للخصم مع مراعاة مواعید 

الحضور.
-وإذا لم یقم صاحب الطلب 
بإیداع صحیفتھ قلم الكتاب 
وإنما قدمھا مباشرة لقلم 
المحضرین لإعلانھا فإن 
 الطلب یكون غیر مقبول ،
بعدم إتباع الطریق الذي 

  قرره المنظم

٢- إبدائھ كتابة أو مشافھة 
في الجلسة وإثباتھ في 

محضرھا .
-ویشترط لإبداء الطلبات 

العارضة بھذه الطریقة / أن 
یكون الخصم حاضراً في 

الجلسة .
ویجب على المحكمة تأجیل 
الدعوى إذا لم یكن المدعى 
علیھ حاضراً في الجلسة 
التي ابدى فیھا الطلب 

العارض 

یجوز تقدیم الطلبات العارضة بأحد الإجراءین التالیین :

١- یجب أن تكون ھناك علاقة ارتباط بین الطلب العارض 
والطلب الأصلي.

٢- یجب إبداء الطلب العارض قبل قفل باب المرافعة .
٣- یجب إبداء الطلب العارض قبل انقضاء الخصومة في الطلب 

الأصلي. 

كیفیة الفصل في الطلبات العارضة 

تفصل المحكمة في الطلب العارض مع الطلب الأصلي كلما كان ذلك ممكنا.
- أما إذا كان الطلب الأصلي جاھزاً للحكم في والطلب العارض یحتاج إلى تحقیق 
فإن للمحكمة أن تحكم بالطلب الأصلي وتؤجل الفصل في الطلب العارض لحین 

استكمال تحقیقھ ، إلا إذا رأت المحكمة عدم إمكان الفصل على استقلال .
صة لقبول 

الشروط الخا
ض

الطلب العار

١- أن یكون لصاحبھ مصلحة قانونیة.
٢- أن تكون ھذه المصلحة قائمة وحالة وشخصیة ومباشرة

الشروط 
العامة 

لقبول أي 
طلب 

Ghofran 



المدعي الذي رفع الدعوى فلا شك أنھ على علم بھا فلا یتصور 
غیاب في جانبھ لذلك فالخصومة حضوریة دائما في حقھ .

ضور
ح

صوم
الخ أن الخصومة تعتبر حضوریة بالنسبة للخصم 

الذي یصح افتراض علمھ بقیامھا.

             
القاعدة الأساسیة 

للحضور

             
حضور     

المدعي

             
حضور المدعى 

علیھ
١ـ إذا كان قد حضر ائ جلسة من جلساتھا ولو تغیب في باقي الجلسات ..

٢ـ إذا كان قد اعٔلن لشخصھ ولو لم یحضر إذ انٔ إعلانھ لشخصھ یتحقق بھ علمھ الیقین 
بالخصومة..

٣ـ  إذا كان قد اؤدع مذكرة بدفاعھ..
وبناء علیھ فإن المدعى علیھ یعتبر غایٔبا إذا لم یوجد في ائ حالة من ھذه الحالات الثلاث
 فلم یعلن لشخصھ ولم یحضر ولم یودع مذكرة بدفاعھ، ففي ھذه الحالة یحتمل اؤ یصح 

انٔ نفترض جھلھ بقیام الدعوى فیجب إذن تأجیل الدعوى لإعادة إعلانھ ..

یكون عالما بالخصومة : 

NANCY



الحضور 

بوكیل
 لا یلزم حضور الخصم بنفسھ وإنما یجوز أن حیضر 

وكیل عنھ..

وكالة الوكیل (المحامي) عن الخصم تثبت بالكتابة بسند رسمي أو بسند مصدق 
على التوقیع فیھ ویجب على الوكیل إیداع صورة مصدقة من وثیقة وكالتھ لدى 
الكاتب المختص، وللمحكمة أن ترخص للوكیل عند الضرورة بإیداع الوثیقة في 

میعاد تحدده ، على ألا یتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة ..
ویجوز إثبات الوكالة بحضور الخصم نفسھ وإثبات الوكالة في محضر الجلسة 
وذلك تیسریا على الخصوم ولأنھ لا یوجد في نصوص نظام المرافعات ما یمنع 

من إثبات الوكالة بھذه الطریقة ..

إثبات الوكالة 
بالخصومة

قیام الوكیل (المحامي) بتمثیل الخصم أي بالحضور والقیام بإلجراءات نیابة عنھ، 
ومتثیل الوكیل (المحامي)  للخصم في ھذه الحالة یكون بموجب عقد وكالة، فوكالة 

المحامي ھي وكالة اتفاقیة ولیست وكالة قانونیة أو قضائیة..

الوكالة 
بالخصومة 

قاعدة الحضور أمام 
المحاكم المدنیة 
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أثار الوكالة 
بالخصومة

یجب على الوكیل أن یلتزم بحدود 
الوكالة وطلبات الموكل، فإذا 
تجاوز حدود ھذه الوكالة فلا 

تنصرف الآثار إلى الموكل إلا إذا 
أقرھا لذلك إذا كان الوكیل موكلاً 
في درجة تقاضي معینة فال یجوز 

أن یستمر في الإجراءات في 
درجة تقاضي أخرى..

إذا تعدد الوكلاء في الخصومة 
عن أحد طرفي الدعوى جاز لكل 
واحد منھم الحضور عن موكلھ 

سواء أكان قي أول الدعوى 
أم في أثنائھا ما لم ینص في 

الوكالة على غیر ذلك أو یؤدي 
تعاقبھم إلى إعاقة سري الدعوى..

بماذا یتمتع الوكیل (المحامي)؟
١- إستقلالیة في قیامھ بعملھ الفني خلافاً 
للقاعدة العامة التي بخضع فیھا الوكیل 

لتوجیھات الموكل ..
٢- حریة في عرض أسانید الدعوى وأوجھ 
الدفاع طالما أنھا تؤدي طبقا للمنطق القانوني 

إلى نجاحھ في الدعوى ..
٣- إتخاذ الإجراءات التحفظیة إلى أن یصدر 

الحكم في موضوع الدعوى في درجة
التقاضي التي وكل فیھا ..

٤- إعلان الحكم وقبض الرسوم 
والمصاریف ..

یكون المحامي مسؤول عن القیام مبھمتھ في الدفاع عن الخصم وتمثیلھ فنیا أمام القضاء والقیام بكل ما ھو ضروري 
لكي یكسب الموكل الدعوى، إلا أن التزامھ ھو التزام ببذل عنایة ولیس التزام بتحقیق نتیجة، لذلك فالمحامي لا یلتزم 

بتعویض موكلھ لمجرد أنھ خسر الدعوى بل یشرتط أن یثبت الموكل أن المحامي أھمل في الدفاع عنھ.
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بإنتھاء العمل 
الذي وكل بھ.

إنتھاء الوكالة بالخصومة

بإرادة أي من 
طرفیھا..

 إذا كان قد وكل
بالتقاضي أمام محكمة
 أول درجة فإن الوكالة 
 تنتھي بصدور حكم من

 ھذه المحكمة ینھي
 الخصومة أمامھا، ولا تمتد

 الوكالة إلى الطعن
في الحكم ما لم یكن

 التوكیل شاملاً الطعن  في 
 الحكم كذلك

یجوز للموكل عزل 
الوكیل وتعیین غیره أو 
القیام بنفسھ مباشرة 

الإجراءات .

الممنوعون 
من الوكالة

وفاة الوكیل 
(المحامي) أو الموكل 

(الخصم).

 یجوز للوكیل أن یعتزل الوكالة إلا أنھ لا
 یجوز لھ أن یعتزل في وقت غیر لائق كما
 یجب علیھ أن یخطر موكلھ بتنازلھ عن
 التوكیل، كما یلتزم بالاستمرار في القیام

 بالإجراءات لمدة شھر على الأقل متى كان
 ذلك لازماً للدفاع عن مصالح  الموكل

 إذا اعتزل الوكیل أو عزلھ الموكل فیجب إخطار الخصم الأخر
 بتعیین بدلھ أو باعتزام الموكل على مباشرة الإجراءات بنفسھ

 وإلا جاز للخصم الأخر الاستمرار في اختاذ الإجراءات  في مواجھة
الوكیل (المحامي) المعزول

 ولا یترتب على انتھاء الوكالة انقطاع الخصومة لأن الوكیل لیس طرفا في الخصومة، ولذلك تستمر
 الإجراءات في مواجھة الخصم نفسھ، وذلك بخلاف الوكالة بالتقاضي حیث یترتب على زوال صفة
 الوكیل بالتقاضي بانقطاع الخصومة لحین تصحیح الإجراءات في مواجھة من یقوم مقام من زالت

صفتھ في التقاضي

 یمنع القاضي أو عضو
 ھیئة التحقیق والإدعاء العام ،

 أو أي أحد من العاملین في
 المحاكم من أن یكونوا وكلاء
 عن أي خصم في الدعوى ،
 حتى وأن كانت ھذه الدعوى
 مقامة ومنظورة أمام محكمة
 أخرى غیر المحكمة التابعین

لھا

 یستثىن من ھذا المنع : أن
 یكونوا وكلاء عن أزواجھم
 وأصوھلم وفروعھم ومن

تحت ولایتھم شرعا

NANCY



المرة الأولى

غیاب المدعي وحضور المدعى 
علیھ

المرة الثانیة

إذا لم یتقدم بعذر فتشطب الدعوى .

یمكن للدائرة أن تلغي شطب 
الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبلھ.
في حالة إلغاء شطب الدعوى تستكمل 
إجراءتھا ولا یؤثر ھذا الشطب على 

الإجراءات السابقة .
لطلب الإستمرار في نظر الدعوى 

یقدم المدعي مذكرة لإدارة المحكمة أو 
تقریر في ضبط القضیة ..

یتم الرفع للمحكمة العلیا على طلب من 
المدعي، بكتاب مرفق بھ صورة ضبط 
القضیة ، وللمحكمة العلیا إذا قررت 
سماع الدعوى أن تحدد أجلاً لا تسمع 

قبلھ .

 لمصالح المدعى علیھ واحتراما ً
 لحضوره أجاز للمدعى علیھ إذا

 حضر في الجلسة التي غاب عنھا
 المدعي أن یطلب من المحكمة عدم

 شطب الدعوى والحكم في
 موضوعھا إذا كانت صالحة للحكم
 فیھا ، وفي ھذه الحالة على المحكمة
 أن تحكم فیھا ، ویعد حكمھا في حق

NANCY المدعي غیابیاً



حضور المدعي 
وغیاب المدعى علیھ

إذا كان المدعى علیھ قد أعلن 
لشخصھ

إذا كان المدعى علیھ قد أعلن 
لغیر شخصھ

إذا كان المدعى علیھ قد أعلن 
إعلاناً ابطالاً

 إذا غاب المدعى علیھ وكان
 إعلان صحیفة الدعوى قد سلم

 لشخصھ أو وكیلھ وكان
 صحیحا، أو أودع ھو أو وكیلھ
 مذكرة  بدفاعھ لدى للمحكمة
 قبل الجلسة المحددة  لنظر
 الدعوى فعلى المحكمة أن

 تحكم في الدعوى وذلك دون
 حاجة إلى إعادة إعلانھ ، ویعد
 الحكم الصادر في حق المدعى
علیھ في ھذه الحالة حضوریاً

 الشرط الأول:  أن یتبین للمحكمة تخلف
 أحد المقتضیات الشكلیة أو الموضوعیة

 اللازمة لصحة الإعلان
 الشرط الثاني: أن یتم التصحیح بإعلان
 المدعى علیھ بصحیفة الدعوى من جدید

ولیس بمجرد تكلیف بالحضور

لو كان أحد البیانات
 ناقصا أو كان ھناك عیب 

 في خطوات الإعلان
 فإنھا تؤجل الدعوى من 
 تلقاء نفسھا وتأمر المدعي

 بتصحیح الإعلان، أي
 بإعلان المدعى علیھ من
جدیدً بصحیفة الدعوى

 لأنھ یجب في التصحیح بالتكملة أن
 یضاف إلى العمل ما ینقصھ، فلا یكفي

 لتكملتھ اعلان بالتكلیف بالحضور،
 ولذلك یجب أن یتضمن الإعلان الجدید
 كافة بیانات صحیفة الدعوى وبیانات
التكلیف بالحضور في نفس الوقت

 یجب على المحكمة تأجیل نظر
 الدعوى لإعادة إعلان المدعى علیھ

إعلان آخر صحیح
والأصل أن المدعى ھو الذي یطلب من 
المحكمة تأجیل الدعوى لإعادة الإعلان 
فإذا تقاعس (أھمل) فإن المحكمة تلتزم 
من تلقاء نفسھا بتأجیل الدعوى وتأمر 

المدعي بإعادة الإعلان فإذا غاب 
المدعى علیھ عن الجلسة المؤجلة دون 

عذر تقبلھ المحكمة ولم یكن تبلغ 
لشخصھ أو وكیلھ ، فتحكم المحكمة في 
الدعوى ویعد حكمھا في حق المدعى 

علیھ غیابیا ً

NANCY



غیاب كل من المدعي والمدعى 
علیھ

شروط الشطب
مصیر الخصومة المشطوبة تعریف شطب الدعوى

عندما تكون الدعوى غیر صالحة
للحكم فیھا (شطب الدعوى)

 شطب الدعوى ھو استبعادھا
 من جدول القضایا المتداولة
 أمام المحكمة ووقف السیر

فیھا
 ومعنى ذلك أن الشطب لا
 یلغى الدعوى ولا یزیل

 الإجراءات بل تبقى الدعوى
 مرتبة لكافة آثارھا الإجرائیة

والموضوعیة

 الدعوى تكون صالحة للحكم
 فیھا عندما یبدي جمیع

 الخصوم أقوالھم وطلباھتم
 وكذلك عندما یودع المدعى
 علیھ مذكرة بدفاعھ وفي
 ھذه الحالة وجب على
 المحكمة الحكم فیھا ولا

 یجوز لھا شطبھا إلا أن ذلك
 لا یعني  إنھا تلتزم بالحكم
 فیھا في نفس الجلسة بل
 یمكنھا أن تؤجل الفصل
 فیھا إلى جلسة تالیة

عندما تكون الدعوى 
صالحة للحكم فیھا

 لا یجوز للمحكمة في ھذه الحالة أن تحكم
في الدعوى بل یجب علیھا شطبھا

 ١ـ یجب أن یكون جمیع
 الخصوم متغیبین حتى یجوز
 للمحكمة أن تقضي بشطب
 الدعوى فإذا حضر المدعى

 علیھ وطلب الحكم في الدعوى
 امتنع على المحكمة الحكم

بالشطب لعدم توافر مقتضیاتھ
٢ـ ان یكون المدعي على علم 

یالجلسة .

 یجب على المدعي تعجیلھا خلال ستین
 یوما من تاریخ صدور القرار، ویكون
 التعجیل بصحیفة تودع للمحكمة وتعلن
 للمدعى علیھ، ویجب أن یقوم المدعي
 بالإیداع والإعلان فإذا قام بذلك فیجب
 علیھ أیضاً أن یحضر جلسة التعجیل
وھنا فإن الخصومة تعاود سیرھا

 وتلتزم المحكمة بإصدار الحكم أما إذا لم 
 یقم المدعي بالتعجیل أم أنھ لم یحضر
 جلسة التعجیل فإن الخصومة تتعرض

لجزاء وھو اعتبارھا كأن لم تكن

NANCY



نظر الدعوى (الجلسة ونظامھا )

ھي مجلس القضاء حیث یلتقي الخصوم أو وكلائھم بقاعة المحكمة في التاریخ  
المحدد لنظر الدعوى .

كاتب یحرر فیھا محضر للجلسة یدون فیھ كافة وقائعھا بناء على أمر المحكمة 
أو طلب الخصوم 

الجلسة 

یحضر 
الجلسة 

@zainab_AIzahrani

  *یرأس الجلسة القاضي أو رئیس
 الدائرة التي تنظر الدعوى

*انضباط الجلسة  حیث أنھ یخرج من 
یخل بنظامھا فإان لم یتمثل  لنضامھا 
یحبس لمدة لاتزید عن ٢٤ ساعة 

ویكون الحكم نھائیا غیر قابل للطعن  
ویجوز للمحكمة الرجوع عن ذلك 

 الأمر ویجوز لرئیس المحكمة أن یأمر
  بمحو العبارات المخالفة للنظام العام

 من أوراق المرافعات

 الأصل أن تنظر الدعوى في أول جلسة إلا أنھ
یجوز نظرھا إلى جلسة أخرى إذا كان لذلك 

مقتضى كما لو طلب الخصم التأجیل لإعداد دفاعة 
 أو للأطلاع أو للختصام شخص من الغیر بل أن

 التأجیل وجوبي  في حالة غیاب المدعى علیھ الذي
 لم یعلن بصحیفة الدعوى  أو الذي كان إعلانھ بھا

 باطلا
 *لا یجوز للمحكمة أن  تأجل الجلسة لسبب واحد
 أكثر من مرة  لكن لا یجوز ان تؤجل الدعوى
  لأكثر من ٣أسابیع   لكن ھذا النص تنظیمي

 لایترتب على مخالفتھ بطلان أو سقوط

تكون الجلسة علنیة یسمح
  للجمھور بالحضور أن المبدأ ھو

علانیة الجلسات وھذا المبدأ یحقق 
 ھدف أساسي وھام وھو بث

 الطمأنینة في نفوس المتقاضین
   والجمھور ویشعر الناس بعدالتھم
 كما أنھ یؤدي إلى  نوع من الرقابة
 للجمھور على أعمال القضاة  مما
  یؤدي إلى دفع القضاة إلى بذل
 العنایة  اللازمة  لتحقیق العدالة
 استثناء  من مبدأ العدالة علانیة

 الجلسات أجاز القانون للمحكمة أن
 تأمر بجعل الجلسة سریة في

 الحالات التي یقتضي فیھا المحافظة
على النظام

  العام أو  الآدب أو حرمة الأسر أن
 تكن سریة )



أنواع الدفوع 

٢- الدفوع  الإجرائیة 

ھي الإجراء الذي یتقدم بھ المدعي 
علیھ إلى القضاء لإثبات أن ادعاء 

خصمھ على غیر أساس أو ھو الدفع 
الذي یوجھ إلى  الحق  موضوع 

الدعوى بھدف الحصول على حكم 
برفضھا كلیاً أو جزئیاً (یكون بالطعن 

في الدعوى نفسھا)

ھي الوسیلة التي یتمسك بواسطتھا 
الخصم بعدم جواز نظر الطلب أو الدفع 

أو الطعن المقدم من خصمھ إلى 
المحكمة 

ھي الدفوع التي توجھ إلى 
إجراءات الخصومة القضائیة 
بقصد استصدار حكم ینھي 

الدعوى دون حكم في موضوعھا 
(یكون بالطعن في إجراءات 

الدعوى) 

٢- الدفوع  الموضوعیة  

أمثلتھ / -الدفع انقضاء الدین 
بالوفاء أو بالمقاصة القانونیة 

-الدفع ببطلان العقد 
-الدفع بالصوریة 
-الدفع بعدم التنفیذ 

أمثلتھ
 - أذا فقدت الدعوى أحد شروط 

قبولھا  كما لو كانت المصلحھ فیھا 
غیر قانونیة أو إذا كان المدعي لیس 
لھ صفة في رفع الدعوى  أو رفعت 

الدعوى قبل الأوان  أو كان قد سبق  
الفصل في الدعوى 

أمثلتھ 
- الدفع بعدم الاختصاص 

الدفع ببطلان صحیفة الدعوى 
الدفع بالإحالة للارتباط  أو لقیام 

ذات النزاع 
@zainab_AIzahrani

٣- الدفوع بعدم القبول 



الوقت الذي یجوز فیھ إبداء 
الدفوع 

(یجوز إبداء ھذا الدفع  بأي وقت ) 
 یجوز إبداؤه ولو لأول مرة أمام
محكمة الاستئناف  سواء تعلق 
الدفع بالنظام العام أو كان متعلقاً 

بالمصلحة الخاصة للخصوم 
وسواء تمسك بھ في صحیفة 

الاستئناف أو أثناء سیر الخصومة 
طالما أن باب المرافعة لم یقفل فلا 
یسقط بعد إبدائھ أمام محكمة أول 
درجة مالم یتنازل عنھ صاحبھ 

صراحة أو ضمناً  ولا یترتب على 
تقدیم المدعى علیھ دفع موضوعي 
معین سقوط حقھ في إبداء غیره 

من الدفوع الموضوعیة 

 یجوز إبداؤه.إذا  كان متعلقاً بالنظام (
الاختصاص النوعي )  في أي حالة كانت 

علیھا الإجراءات  ولو لأول مرة أمام 
محكمة الاستئناف أو المحكمة العلیا 
 أما إذا كان غیر متعلق بالنظام العام(

الاختصاص المكاني )  فیجب التمسك بھ 
في بدایة التقاضي قبل الكلام في 

الموضوع  
  *إذا كان التمسك بالدفع أمام محكمة 
الطعن فیجب التمسك بھ في صحیفة 
الطعن  ویجب إبداء كافة الدفوع 
الإجرائیة دفعة واحدة كالتالي :

یجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة كانت 
 علیھا الإجراءات ولو لأول مرة  أمام محكمة

  الاستئناف سواء تعلق الدفع بالنظام العام أو تعلق
بالمصلحة الخاصة

الدفع الموضوعي  

الدفع الإجرائي 

الدفع بعدم القبول  
@zainab_AIzahrani

لایجوز التمسك  بھذا الدفع لأول 
مرة أمام المحكمة العلیا  ولو 

كان متعلقاً بالنظام العام 

 ١-  وجوب إبداء كافة الدفوع الإجرائیة قبل الكلام في
الموضوع الخصم صاحب المصلحة لیس حراً في أي 

حالة كانت علیھا الإجراءات  فیجب علیھ التمسك بھ في 
وقت مبكر وقبل الكلام في الموضوع  

٢- وجوب التمسك  بالدفع في صحیفة الطعن  إذا لم 
یتمسك الخصم بحقھ بالدفع أمام محكمة أول درجة 

ولم یسقط حقھ فیھ فاوجب المنظم ضرورة التمسك بھ 
في صحیفة الطعن إلا سقط حقھ في التمسك 

 ٣- وجوب إبداء الدفوع  الإجرائیة  وأوجھ ھذه
الدفوع جملة واحدة یجب إبداء كافة الدفوع الإجرائیة 

معا جملة واحدة في مذكرة واحدة  أو في جلسة
 واحدة فلا یجوز تقسیمھا  في مذكرة او جلسة  

أخرى ولا یجوز إبداء البعض منھا شفاھة  *إذا یجب 
إبداء جمیع الدفوع في إجراء واحد أما في مذكرة 

جمیعھا او شفاھة في الجلسة جمیعھا وعلیھ أن یبدي 
جمیع  الأوجھ التي یؤسس علیھا الدفع الإجرائي

  وإلا  سقط الحق فیما لم یبد منھ 



مدى استنفاد المحكمة لولایتھا بالحكم في الدفوع 

إذا حكمت  المحكمة في  
في موضوع الدفع انھا  

 قد استنفدت ولایتھا
 بالنسبة للدفع وبالنسبة

 لموضوع الدعوى
إذا  طعن في الحكم 
الصادر في الدفع 

الموضوعي أمام محكمة 
الاستئناف و ألغتھ 

المحكمة فإنھا تتعرض 
لموضوع الدعوى 

ولاتعیدھا لمحكمة أول 
درجة لأن الأخیرة 
استنفدت ولایتھا 

بالنسبة لھ 

تستنفذ ولایتھا للدفع  نفسھ 
ولكن لا تستنفذ ولایتھا 

بالنسبة لموضوع الدعوى  
التفصیل فیما یلي : 

-تستنفد المحكمة 
ولایتھا بالنسبة 

 للدفع  فالحكم
 الصادر في الدفع
 بعدم القبول حكم
  قطعي ولا یجوز
 العدول عنھ أو
  الرجوع فیھ

-لاتستفد ولایتھا 
  بالنسبة للموضوع
 فإن الحكم الصادر
 في الدفع  لاتسنفذ

 المحكمة  بھ ولایتھا
 بالنسبة للموضوع

في الدفع بعد القبول  في الدفع الإجرائي 

في الدفع الموضوعي 

 ٢- عدم استنفاد المحكمة
  ولایتھا بالنسبة للموضوع (
إذا طعن في الحكم الصادر  
في الدفع الإجرائي  وألغت  
محكمة الاستئناف ھذا الحكم 

 فلا. یجوز لھا أن تتعرض
 للموضع بل یجب أن تعید
 القضیة إلى محكمة  أول
 درجة لكي تحكم فیھا

 ١- استنفاد المحكمة بالنسبة
لولایتھا في الدفع  (الحكم 
الصادر  في الدفع الإجرائي 
حكم قطعي لایجوز العدول 

عنھ أو الرجوع فیھ ولو تبین 
أنھا أخطأت  ك في القانون  

لأنھ  حكم قطعي( 

@zainab_AIzahrani



یحوز الحكم الصادر في  ھذا 
 الدفع  حجیة الأمر المقضي
 لأنھ فصل في الموضوع ولا
 یجوز طرح موضوع الدفع

 من جدید أمام نفس المحكمة
 أو أي محكمة أخرى وإلا حكم

 بعدم القبول لسبق الفصل
فیھا

قد یحوز الحكم الصادر في ھذا الدفع  حجیة الأمر 
المقضي وقد لایحوز بحسب الأحوال  .

الحكم الصادر برفض عدم القبول لا یحوز  أیة حجیة 
لأنھ لا یمنح حمایة قضائیة 

أما إذا صدر الحكم بقبول الدفع وحكمت المحكمة 
بالفعل بعدم  قبول الدعوى فإن الأمر یتوقف على ما 
 إذا كان ھذا الحكم یعتبر فاصلاً في موضوع الدعوى

أو غیر فاصل فیھ  >>

لا یحوز الحكم  في ھذا الدفع حجیة الأمر المقضي  لأنھ 
حكم صادر في مسألة إجرائیة ولیس فاصلاً في الموضوع 

 فیجوز طرح ذات  موضوع الدعوى على القضاء مرة
 آخرى فإذا صدر حكم ببطلان صحیفة الدعوى أو باعتبارھا
 كأن لم تكن فیجوز للمدعى أن یرفع دعواه من جدید بذات
  الموضوع  وعلى ذات المدعى علیھ وأمام نفس المحكمة

 أو محكمة أخرى

حجیة الحكم الصادر في الدفوع

في الدفع بعدم القبول  في الدفع الموضوعي 

 في دفع  الإجرائي 

١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول 
الدعوى لرفعھا قبل الأوان  أي قبل حلول 

 أجل الدین فلا  یحوز الحكم أیة حجیة
 ویجوز للدائن رفع الدعوى من جدید
 لیطالب بالدین عند حلول أجلھ  لانھ لم

 یفصل في موضوع الدعوى

٢- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن المصلحة غیر قانونیة 
أو لانقضاء الدعوى بمضي المدة فإن الحكم الصادر في ھذا الدفع 
 یحوز الحجیة لأنھ فصل في موضوع الدعوى  رغم أنھ لم یبحث

 الموضع  ولا یجوز  رفع الدعوى بذات الموضوع  من جدید
@zainab_AIzahrani



في الدفع الإجرائي وقت الفصل في الدفوع 
في الدفع الموضوعي 

 تفصل المحكمة في  الدفع
  الموضوعي  مع موضوع الدعوى
فلا. یتصور أن   ترجئ  المحكمة 

الفصل في الدفع الموضوعي إلى ما 
بعد الفصل في الموضوع  بل 

العكس  حیث أنھ قد یتعین على 
المحكمة الفصل في  موضوع الدفع 

أولاً 
كما لو كان الدفع یثیر مسألة أولیة 
بالنسبة  لموضوع الدعوى مثل 

مطالبة  المدعى بتنفیذ  عقد معین 
 فیدفع المدعى ببطلان العقد فیجب
 على المحكمة  أن تبحث أولاً  في
 مدى صحة العقد قبل أن تقول

 كلمتھا بالنسبة لتنفیذه حیث أنھ لو
 تاكد بطلان العقد لم یعد لطلب

 التنفیذ محل

في الدفع بعدم القبول 

یقتضي المنطق أن 
 تفصل المحكمة في

 الدفع بعدم القبول قبل
 الفصل في الموضوع
 لأن الفصل فیھ قد

 یغنیھا عن التعرض
 للموضوع  إلا أنھ یجوز
لھا أن تضم الدفع بعدم 
القبول إلى الموضوع 

فیھما حكماً واحد وذلك 
 بشرط احترام حقوق

 الدفاع وأن تبین
 ماحكمت بھ في كل

 منھما

  الأصل أن تحكم المحكمة في الدفوع الإجرائیة  على استقلال
وقبل الفصل في الموضوع  لأن الفصل في  الدفع قد یغني 

المحكمة عن نظر الموضوع حیث قد یترتب على الدفع  انقضاء 
الخصومة وزوالھا دون حكم في الموضوع    مثل لو دفع 
الخصم ببطلان صحیفة الدعوى فإن الاستجابة لھا الدفع 

وإصداره حكم  بالبطلان یترتب علیھ زوال الخصومة ولا یكون 
 محل لصدور حكم في موضوعھا ولكن یجوز للمحكمة ضم

 الدفع الإجرائي  للموضوع وإصدار حكم واحد فیھما إذا رأت أن
 إصدار حكم في الدفع  یحتاج فحص الموضوع  إلا أنھا تلتزم

 بأمرین  :

  ١- أن یحترم القاضي حقوق
الدفاع للخصوم فیدعو 

الخصوم لتقدیم مالدیھم من 
ملاحظات وما شاءوا من 

الدفوع الموضوعیة  إذا لم 
یكونوا قد قدموھا اعتقاد 

منھم بأن ماأبدوه من دفوع 
إجرائیة كاف للتخلص من 

الدعوى 
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 ٢- أن تبین المحكمة ماحكمت
 بھ في كل من الدفع الإجرائي

والموضوع كل على حدة  حیث 
یكون الحكم منطویا عبو 

قرارین قرار في الدفع وقرار 
في الموضوع ھذا مالم تنتھ 
المحكمة إلى حكم صدر في 
الدفع لایجعل للفصل في 
الموضوع  بعد ذلك محل 



وقف الخصومة
( الوقف الاتفاقي ) 

انتھاؤهتعریفھ آثاره  شروطھ

ھو الاتفاق بین 
الخصوم على 

وقف الخصومة 
مدة لا تزید عن 

ستة أشھر 

١- أن یتفق جمیع 
الخصوم على الوقف.

٢- ألا تزید مدة الوقف 
عن ستة أشھر

٣- إقرار المحكمة 
للوقف 

١- الخصومة تعتبر قائمة، 
لذلك فإن آثار المطالبة 
القضائیة تظل كما ھي 

٢- الخصومة تعتبر راكدة 
على الرغم من قیامھا، فلا 
یجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة 
الوقف وإلا كان باطلاً، ماعدا 
المواعید الحتمیة لا تقف بسبب 

الوقف الاتفاقي 

ینتھي الوقف الاتفاقي 
 بانتھاء الیوم الأخیر من

المدة.
ویجب على المدعي أن 
یقوم بتعجیل الخصومة 
وإیداع صحیفة التعجیل 
وإعلان المدعى علیھ 
 خلال ١٠ أیام التالیة

لنھایة الأجل.

Ghofran 



انقطاع الخصومة 

تعریفھ

ھو وقف السیر 
فیھا بقوة 

القانون لقیام 
سبب من 
أسباب 

الانقطاع التي 
ینص علیھا 
القانون. 

شروطھ

١- أن یوجد سبب من أسباب الانقطاع 
(أسباب الانقطاع وردت في النظام على سبیل الحصر)

٢- أن یحدث سبب الانقطاع بعد بدء 
الخصومة وقبل تھیئتھا للحكم فیھا.

٣- ألا یكون قد تم تصحیح شكل 
الخصومة قبل الحكم بانقطاعھا.

زوال صفة 
الممثل 

القانوني 

وفاة أحد 
الخصوم

فقد أھلیة 
التقاضي

كیفیة 
حصولھ 

الخصومة تعتبر منقطعة بقوة 
القانون بمجرد حدوث أي 

سبب من أسباب الانقطاع، 
دون حاجة إلى صدور حكم بھ 

من المحكمة.

آثاره 

١- الخصومة تعتبر قائمة 
مرتبة لآثارھا رغم الانقطاع.
٢- تعتبر راكدة رغم قیامھا.

تقف جمیع المواعید حتى وإن 
كانت مواعید حتمیة،ولا یجوز 

الاستمرار في أي إجراء .

زوالھ  

یزول الانقطاع بتعجیل الخصومة ویكون 
ذلك بصحیفة تعلن من أحد الأطراف إلى 

الطرف الآخر، وقد یقوم بالتعجیل : ١- إما 
الخصم الذي لم یقم بھ سبب الانقطاع ٢- أو 

أن یقوم بالتعجیل الشخص الذي قام مقام 
الطرف الذي قام بھ سبب الانقطاع .

Ghofran 

إذا لم یقم أحد الأطراف بتعجیل الخصومة / 
فإن الخصومة تظل منقطعة ، وتكون في 
 حمایة من السقوط إذا كان سبب الانقطاع

من جانب المدعي طالما أن المدعى علیھ لم 
 یعلنھم بقیام الخصومة ، أما إذا كان سبب

الانقطاع من جانب المدعى علیھ فیجب على 
المدعي أن یقوم بتعجیل الخصومة خلال 

سنة من تاریخ آخر إجراء صحیح.



ترك الخصومة

آثارهشروطھ تعریفھ

 نزول المدعى عن
 الخصومة التي

 أنشأھا وعن كافة
 إجراءاتھا بما في

 ذلك صحیفة
 الدعوى مع
احتفاظھ

 بأصل الحق الذي
یدعیھ

٢- تزول الأحكام التي صدرت 
فیھا ما لم تكن أحكام قطعیة

١- زوال الخصومة وكافة 
الإجراءات التي اتخذت فیھا

١ـ أن یصدر الترك 
من المدعى

 ٢ـ أن تتوافر في التارك الأھلیة الإجرائیة
 اللازمة لبدء الخصومة، وبالنسبة لوكیل

المدعي فلا یجوز لھ أن یترك الخصومة إلا
بموجب وكالة خاصة بالترك

 ٣ـ یتم الترك في الشكل الذي قرره النظام بإعلان
 من التارك لخصمھ وإطلاعھ على مذكرة الترك ولا
 یمكن أن یكون الترك ضمنیاً ویجوز الترك ولو بعد

 قفل باب المرافعة

 ٤ـ لا یكون الترك معلقا
 على شرط أو متضمنا أي
تحفظ من جانب المدعي

٥ -أن یقبل المدعى علیھ الترك
فإذا اعترض المدعى علیھ على الترك فلا 

یرتب الترك أثره ویجب على المحكمة 
الاستمرار في نظر الخصومة 

٣- لا یؤثر ترك الخصومة على الحق 
الموضوعي أو على الحق في الدعوى أو 
الطعن فیجوز للمدعى رفع دعوى جدیدة 

بذات الموضوع والسبب وضد نفس 
المدعى علیھ.

NANCY



حالات لا یحق بھا للمدعي 
والمدعى علیھ الإعتراض على 

ترك الخصومة

 ١ـ إذا لم تكن صحیفة
 الدعوى قد أعلنت

 للمدعى علیھ حیث لم
 تنعقد الخصومة في
 ھذه الحالة والمدعى
 علیھ لم یباشر بعد
 مركزه القانوني فلا

 مصلحة لھ في
الاعتراض

 ٢ـ إذا لم یكن المدعى علیھ
 قد أبدى طلبا أو دفاعا

 موضوعیا إذ لا توجد لھ في
 ھذه الحالة مصلحة في بقاء

الخصومة

 ٣ـ إذا كان المدعى علیھ قد
 أبدى رغبتھ في التخلص من

 الخصومة كما لو دفع
 ببطلان صحیفة الدعوى أو
 بعدم قبولھا إذ یعد الترك
 محققا لرغبتھ فلا توجد لھ
مصلحة في الاعتراض

 إذا ترتب على الترك
 عدم جواز تجدید

 الخصومة لأي سبب
 كانقضاء الحق

 الموضوعي بالتقادم أو
 سقوط الحق في

الدعوى

NANCY



الأحكام 

قواعد إعداد الأحكام واصدارھا 

الحكم 

ھو القرار الصادر من المحكمة في خصومة بالشكل 
الذي یتطلبھ القانون (كل قرار یصدر من المحكمة 
 ویفصل في مسألة معینة یعتبر حكم سواء  كان ھذا
 الحكم قد فصل في مسألة موضوعیة أو إجرائیة أو
 مسألة من مسائل الإثبات  -سواء كان الحكم قطعیاً

 أو غیر قطعي  وسواء حاز حجیة  الأمر المقضي أو
  لم یحزه وسواء كان منھیاً للخصومة أو غیر منھي

فكل ھذه القرارات تعتبر حكماً )

الھدف الطبیعي والنھائي من الخصومة  ھو الحكم فإن كل مایتم من 
إجراءات في الخصومة یمكن القول بأنھا إجراءات الحكم ومع ذلك فقد 

خضع المنظم إصدار الأحكام لقواعد وإجراءات خاصة 

المقصود بإصدار الأحكام الإجراءات الختامیة للخصومة  والتي تتعلق 
مباشرة بالحكم باعتباره عملا من الأعمال الإجرائیة في الخصومة 

المدنیة 

الحكم یتمیز بإجراءات وأشكال خاصة نص علیھا المنظم في قانون 
 المرافعات الشرعیة وأوجب مراعاتھا فإن مخالفة قواعد إصدار الأحكام

  یترتب علیھا بطلان الحكم

تنحصر القواعد العامة لإصدار الأحكام في المداولة والنطق بالحكم 
وضرورة تحریر الحكم وكتابة  ما یجب  أن تتضمنھ ورقة الحكم  من 

بیانات 

المداولة 

ھي التشاور وتبادل الرأي فیما بین القضاة 
بغیة الوصول إلى القرار الذي یصدر في 

الدعوى التي نظروھا  ( تبادل الرأي بغرض 
تكوین الرأي القضائي للمحكمة ) 
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یعتبر من الأشكال الجوھریة 
لصحة إصدار الأحكام عندما 
 تتشكل المحكمة من أكثر من

 قاض

المداولة 

 تصدر الأحكام بالإجماع
 أو بأغلبیة الأراء

إذا اختلفت الآراء ولم تتوافر 
الأغلبیة  وكان ھناك أكثر من 

رأیین  >>>

یكلف رئیس المحكمة 
أحد قضاتھا لترجیح 

احد الآراء حتى تحصل 
 الأغلبیة في الحكم

فیكلف رئیس  المجلس الأعلى إذا تعذر ذلك 
للقضاء أحد القضاة لھذا الشأن 

إذا تعذر السابق 

تتم المداولة في جلسة 
المرافعة ویتبعھا  مباشرة 

النطق في الحكم  أو قد تتم في 
 غرفة المشورة

٢- یجب أن تتم 
المداولة  سرا 

١- یجب  أن 
تتم المداولة  
بین القضاة 

مجتمعین 

٣- یجب أن تتم 
المداولة بعد أنتھاء 
المرافعة وقفل بابھا 

٤- لا یجوز للمحكمة 
الاعتماد على دفاع أو 

مستند قدمھ الخصم أثناء  
المداولة دون إطلاع 
الخصم الآخر علیھ 

٥- لا یجوز  أن 
یشترك في 

المداولة  قاض 
لم یسمع 
المرافعة 

شروط صحة المداولة 
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 یشترط المنظم أن تجري المداولة بین القضاة مجتمعین في مكان واحد فلا یجوز أن تتم المداولة  بین القضاة مراسلة أو
بالتلفون أو بالفاكس أو بالبرید الالكتروني أو بالنت ولا بأي وسیلة أخرى وإلا كان الحكم باطلا،  لم یوجب المنظم أن 

تبین المحكمة المكان الذي أجرت فیھ المداولة  إلا أن ھذه القرنیة تقبل  إثبات العكس مثال ذلك حیث أن یرد  بیان یفید 
بتداول القضاة الحكم عبر الھاتف أو بالمراسلة  ھنا یبطل الحكم  لأنھ خالف الالتزام 

١- یجب أن تتم المداولة 
بین الأعضاء مجتمعین 

 لایجوز إجراء المداولة في العلن أمام الجمھور  إلا أن سریة المداولة لا تعني إجرائھا في غرفة المشورة  فیجوز إجرائھا
في الجلسة وفي ھذه حالة یجب أن تتم المداولة  ھمسا بین القضاة للمحافظة على سریتھا  ومن مقتضیات  سریة 
 المداولة عدم جواز إفشاء  سرھا من القضاة الذین اشتركوا فیھا وذلك یشمل ماتم التداول فیھ بین أعضاء المحكمة

٢-یجب أن  تتم المداولة 
سرا 

إذا ثبت  أن المداولة قد تمت  بین القضاة قبل  قفل باب المرافعة أو قبل انقضاء الأجل المحدد للخصوم لتقدیم المذكرات 
 فإن الحكم یكون باطلا لإخلالھ بحقوق الدفاع  إلا أنھ لا یجب على المحكمة بیانا في الحكم  تؤكد فیھ أن المداولة تمت بعد

  قفل المرافعة أو بعد انقضاء الأجل فخلو الحكم من ھذا البیان لایبطلھ إلا إذا قام الدلیل عكس ذلك فإنھ یبطلھ

٣-یجب  أن تتم المداولة 
بعد انتھاء المرافعة وقفل 

بابھا 

إذا سمعت المحكمة أثناء المداولة أحد الخصوم أو سمحت لھ بتقدیم أوراق أو مذكرات فیجب إطلاع الخصم الآخر علیھا 
 والا كان حكمھا باطلا ویشترط ذلك أن  تكون قد اعتمدت على أقوال الخصم في الأوراق أو المذكرات التي قدمھا أما إذا

 كانت قد استبعدتھا فلا یجوز النعي على حكمھا  بالبطلان

٤- لا یجوز للمحكمة 
الاعتماد على دفاع أو 

مستند قدمھ الخصم أثناء 
المداولة دون إطلاع الخصم  

الآخر علیھ 

یبطل الحكم إذا اشترك في المداولة قاض آخر لم یسمع المداولة  ولو كان المشترك قاضیا في نفس المحكمة وحل محل 
 آخر في نفس الدائرة  فالحكم  إذن لا یكون صحیحاً إلا  إذا كانت الھیئة التي اشتركت  في المداولة ھي نفس الھیئة التي

سمعت المرافعة ( على  من ادعى بعدم حصول المداولة على وجھھا السلیم أن یقدم دلیلة )

٥- لایجوز أن یشترك في 
المداولة قاض لم یسمع 

المرافعة 

zainab_AIzahrani@ شروط صحة المداولة



النطق بالحكمشروطھتعریفھ

 ھو قراءتھ بصوت عال في الجلسة
 ویكون ذلك بقراءة منطوقھ من واقع

مسودة الحكم
 والأصل أن الذي ینطق بالحكم رئیس
 الدائرة التي أصدرتھ إلا أنھ لا یوجد
 ما یمنع من قیام أحد أعضاء الدائرة
 غیر الرئیس من النطق بالحكم ولا
 یعتبر الحكم قد صدر إلا بعد النطق
 بھ وتدوینھ في الضبط، لأن الرأي

 الذي تتوصل إلیھ المحكمة من خلال
 المداولة، لا یعتبر حكما إلا بتلاوتھ
في الجلسة المحددة لصدور الحكم

الشرط الأول: أن ینطق بالحكم في جلسة علنیة

 الشرط الثاني : أن یحضر القضاة الذین اشتركوا في المداولة  تلاوة
 الحكم فإذا تخلف أحد القضاة عن حضور النطق بالحكم فیجب أن

یكون قد وقع على الحكم المدون في الضبط

 الثالث: أن تودع مسودة الحكم ملف الدعوى عند النطق بالحكم ویكون إیداعھا بتسلیمھا إلى 
 أمین سر الجلسة الذي یقوم بالتأشیر بمضمون المنطوق في دفتر القضایا المحجوزة للحكم ثم
 یقوم بالتأشیر بھ في دفتر إیداع المسودات ویوقع رئیس الدائرة قرین كل إیداع بھذا الدفتر
والغرض من وجوب إیداع مسودة الحكم ھو ضمان أن یكون الحكم قد صدر بعد مداولة
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مسودة الحكم
( الضبط ) 

تعریفھا 

ھي ورقة لتحضیر الحكم 
تكتب عقب الانتھاء من 
المداولة وقبل النطق 

بالحكم وتشتمل فقط على 
أسباب الحكم ومنطوقھ 
وتوقیع القضاة الذین 

أصدروه.

لأن عدم كتابتھا یحول دون 
معرفة ١- ما إذا كان أعضاء 

المحكمة قد تداولوا في 
القضیة أم لم یتداولوا. 

٢- دون معرفة أسباب الحكم 
ومنطوقھ.

٣- یحول دون التمكن من 
كتابة نسخة الحكم الأصلیة.

١- بیان الأسباب والمنطوق 

عدم كتابة المسودة 
یؤدي إلى أن یفقد 

الحكم دلیل وجوده ، 
فیكون حكما منعدما أو 

غیر موجود.

یجب تحریر المسودة بخط القاضي أو 
بخط أحد أعضاء الھیئة التي أصدرتھ.

-یجوز أن یشترك جمیع أعضاء الھیئة 
في تحریر المسودة.

-لا یجوز أن یقوم شخص آخر بتحریر 
المسودة طالما أنھ لم یشترك في 

إصدار الحكم.

٢- توقیع أعضاء الھیئة التي 
أصدرت الحكم على المسودة 

بیاناتھا  
كتابة مسودة الحكم 

تعتبر ركن في الحكم، 
لماذا ؟ 

یجب أن تحمل المسودة توقیع أعضاء الھیئة 
جمیعھم.

یجب أن یكون التوقیع في نھایة المسودة.

عدم اشتمال المسودة على أسباب 
الحكم یعني أنھ لم تتم المداولة 

بخصوص الأسباب مما یؤدي إلى 
بطلان الحكم.

Ghofran 



نسخة الحكم الأصلیة
( صك الحكم ) 

٢- شھادة 
الشھود بلفظھا 

وتزكیتھا وتحلیف 
الایمان 

١- خلاصة 
الدعوى والجواب 

والدفوع 
الصحیحةً التي 
أبداھا الأطراف 

٥- اسم المحكمة 
التي نظرت 
الدعوى 

٦- أسباب الحكم 
ونصھ وتاریخ 

النطق بھ 

٣- أسماء القضاة 
الذین اشتركوا في 

الحكم وأسماء 
الخصوم 

٧- توقیع الحكم 
وختمھ من 
القاضي أو 

القضاة الذین 
اشتركوا فیھ

٤- أسماء وكلاء 
الخصوم وأسماء 

الشھود 

البیانات التي اشترط المنظم توافرھا بالحكم حتى یكون صحیح:
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تسبیب الحكم 

المقصود بھ اشتمالھ على الحجج 
الواقعیة  والقانونیة المبني ھو 
علیھا  والمنتجة ھي لھ فتسبیب 

  الحكم یعني  أن یتضمن الحكم
 الأسباب الضروریة والكافیة التي
تبرر صدوره   یتضمن أمرین : 

١- أن یعرض 
القاضي في الحكم 
مجموعة الأسباب 

القانونیة 
والواقعیة التي 

أدت إلى أن 
یصدر الحكم على 

نحو معین 

٢- أن تعبر 
الأسباب 

الموجودة في 
الحكم عن العملیة 

التي وصل من 
خلالھا القاضي  
إلى نتیجة معینة 

أھمیة تسبیب 
الحكم 

بالنسبة 
للخصوم 

یلزم أن یكون الحكم مبرر 
بمعنى  مشروحاً بناء على 

عدالتھ فیجب أن یعرف 
 لماذا ھو عادل فحكم
 القاضي  موجھا إلى

 المتقاضین  یجب أن یكون
بالنسبة للقاضي   قابلا للتقییم من جانبھم

ھو مظھر قیام القاضي  
بعملھ وأداء ماعلیھ من 

واجب التدقیق والبحث عن 
 الحقیقة والتسبب وحده
 یسلم القضاة من مظنة
التحكم بھ  وبھ یرتفع 

الشك والریب عما یصدر 
عنھم من قرارات 

یعد التسبیب الوسیلة بالنسبة للغیر 
الوحیدة لتعرف غیر 

الخصوم والرأي العام على 
أحكام القضاة ومن ثم 

اقناع الرأي العام بعدالة 
 القضاء ویعد التسبیب في

 رأینا صورة علانیة
القضاء  فھو یعرف 

الجمھور على لب وجوھر 
عمل القاضي 

@zainab_AIzahrani



شروط صحة التسبیب 

١- یجب أن ترد الأسباب في 
ورقة الحكم أن صحة التسبیب 

تقضي بدایة أن ترد الأسباب في 
 ذات ورقة الحكم لأن العمل

 القانوني یجب أن یحمل بنفسھ
 صحتھ

٢- یجب أن یستند الحكم إلى 
أدلة لإثبات المقدمة من 

 الخصوم في القضیة فلا یصح
 الاستناد إلى دلیل لم یتضمنھ

  ملف القضیة  لأنھ لایجوز
للقاضي أن یقضي بعلمھ 

الشخصي كما لا یجوز  لھ أن 
یستند إلى أدلة غیر التي قدمھا 

الخصوم في القضیة 

٣- یجب أن تكون  الأسباب 
كافیة  لا یكفي لصحة التسبیب 

وسلامتھ أن یتضمن الحكم 
أسباب أنما یجب  أن تكون ھذه 

الأسباب كافیة لحملھ أي أن 
تكون ھذه الأسباب صالحة 

لاعمال النتیجة التي توصل إلى 
الحكم وأن تدل على أن القاضي 
قد بحث وقائع النزاع بحثا وافیا 

وكون رأیا فیھا 

@zainab_AIzahrani



الطعن في الأحكام 

ممن یجوز 
الطعن 

بالاستئناف
شروط الطعن 
بالاستئناف 

میعاد الطعن 
بالاستئناف أو 

التدقیق 

أسباب وقف 
سریان مدة 
الاعتراض 

 في الدعاوى
الجزائیة

١- المدعي العام 
٢- المحكوم علیھ 
٣- المدعي بالحق 

الخاص 

١- أن تتوافر للطاعن 
مصلحة في الطعن

٣- أن یتم رفع الطعن 
في المیعاد النظامي 

٢- أن تتوافر الصفة في 
كل من الطاعن 
والمطعون ضده

٤- أن یكون محل 
الطعن ھو الأحكام 
الصادرة من محاكم 
الدرجة الأولى القابلة 

للاستئناف

مدة الاعتراض على الأحكام / 
٣٠ یوم 

إلا إذا كانت المسألة مستعجلة 
فتكون المدة ١٠ أیام 

واذا لم یقدم المعترض 
اعتراضھ خلال المدة یسقط 

حقھ في الاعتراض 

١- موت المعترض 
٢- فقد أھلیتھ للتقاضي

٣- زوال صفة من كان 
یباشر الخصومة عنھ 

ویستمر الوقف  حتى یتم 
إبلاغ الورثة أو یزول 

العارض 

 یبدأ موعد الاعتراض على
الحكم :

١- من تاریخ تسلیم صورة 
صك الحكم إلى المحكوم علیھ 

وأخذ توقیعھ .
٢- أو من التاریخ المحدد 

لتسلمھا 
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 -إذا كان المحكوم علیھ سجین
أو موقوف فتتولى الجھة 
المسؤولة إحضاره إلى 

المحكمة لتسلم صورة الصك 
أو لتقدیم اعتراضھ خلال 

المدة المحددة 

 في الدعاوى
 الحقوقیة والتجاریة
 والعمالیة والأحوال

الشخصیة
١- المحكوم علیھ 
٢- أو من لم یقض 

جزاء الإخلال میعاد لھ بكل طلباتھ 
الطعن بالاستئناف أو 

التدقیق 
اذا لم یودع المعترض 
اعتراضھ خلال میعاد 
الطعن سقط حقھ في
 طلب الاستئناف 

بدء میعاد الطعن 
بالاستئناف أو 

التدقیق 



الطعن في الأحكام 
إجراءات الطعن بالاستئناف 

نطاق محكمة الاستئناف 

قیود الاستئناف 

مرفقات الطعن بالاستئناف أو 
التدقیق

 ـ یحصل الاعتراض بطلب
 الاستئناف أو التدقیق ، بمذكرة
 تودع لدى إدارة محكمة الدرجة

 الأولى
 ـ تقید إدارة محكمة الدرجة الأولى
 مذكرة الاعتراض في یوم إیداعھا
 في السجل الخاص بذلك ، وتحال
 فوراً إلى الدائرة التي أصدرت

 الحكم
ـ إذا أكدت حكمھا فرتفعھ مع 
صورة ضبط القضیة ومذكرة 

الاعتراض وجمیع الأوراق إلى 
محكمة الاستئناف .

دلتھ فیبلغ الحكم المعدل  ـ أما إن عَّ
للخصوم.

ـ صورة من الصحیفة بقدر عدد 
المطعون ضدھم فضلا عن صورة 

لإدارة المحكمة .
ـ مذكرة شارحة لأسباب الطعن 

ومتضمنة جمیع البیانات .
ـ صورة حكم محكمة الدرجة الأولى 

المطعون فیھ .
ـ صورة البطاقة المدنیة للسعودیین 

والإقامة لغیر السعودیین .
ـ توكیل مصدق من الطاعن إلى 

وكیلھ .
ـ المستندات المؤیدة للطعن .

ـ عدم قبول الطلبات الجدیدة  .
ـ یجوز تقدیم أوجھ دفاع جدیدة .
ـ لا یجوز لمن لم یكن خصماً في 
محاكم الدرجة الأولى أن یتدخل .
ـ ـ یجوز للغیر أن یتدخل في 

الإستئناف منضماً لأحد الخصوم

ـ تقید بأطراف خصومة الإستئناف.
ـ تقید بالوقائع التي طرحت على 

محاكم الدرجة الأولى .
ـ تقید بالجزء المستأنف من الحكم.

نظر الطعن بالإستئناف أو 
التدقیق

ـ تحدد محكمة الاستئناف 
جلسة للنظر في طلب 

الإستئناف أو طلب التدقیق 
ویبلغ الخصوم بالحضور .

ـ إذا كان المتھم سجیناً وجب 
على الجھة المسؤولة عنھ 

إحضاره .
ـ إذا لم یحضر بعد إبلاغھ 

بموعد الجلسة ومضى ستون 
یوماً في الدعاوى الحقوقیة 

والشخصیة والعمالیة 
والتجاریة وخمسة عشر یوماً 
في الدعاوى الجزائیة حكمت 

المحكمة بسقوط حقھ في 
 Ghofranالاستئناف أو التدقیق .
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القاعدة العامة في 
الاستئناف 

الأحكام غیر القابلة الأحكام القابلة للاستئناف 
للاستئناف 

جواز استئناف الأحكام في حدود النصاب الابتدائي للمحكمة.

جمیع الأحكام 
النھائیة الصادرة 

في موضوع 
الدعوى من 

محاكم الدرجة 
الأولى 

الأحكام الصادرة 
قبل الحكم في 
الموضوع 

الأحكام 
الصادرة 
بوقف 

الأحكام الدعوى 
الوقتیة 

والمستعجلة 

الأحكام 
القابلة 
للتنفیذ 
الجبري 

الأحكام 
الصادرة 

بعدم 
الاختصاص

الأحكام التي تصدر 
قبل الفصل في 

الدعوى ولا تنتھي 
بھا الخصومة كلھا 

أو بعضھا

الأحكام الصادرة 
في الدعاوى 
الیسیرة التي 

یحددھا المجلس 
الأعلى للقضاء 

Ghofran 



مدة الاعتراض بطلب 
النقض 

للمحكوم علیھ الاعتراض بطلب
النقض أمام المحكمة العلیا  على 

الأحكام والقرارات التي تصدرھا أو 
 تؤیدھا محاكم الاستئناف متى كان محل 

 الاعتراض على الحكم
ما یلي

 أ- مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة
 وما یصدره ولي الأمر من أنظمة

لا تتعارض معھا
ب ـ صدور الحكم من محكمة غیر 
مشكلة تشكیلاً سلیماً طبقاً لما نص 

علیھ النظام
ج ـ صدور الحكم من محكمة أو 

دائرة غیر مختصة
د ـ الخطأ في تكیف الواقعة أو 

وصفھا وصفاً غیر سلیم

إجراءات طلب النقض

 مدة الاعتراض بطلب النقض
 ثلاثون یوماً ویستثنى من ذلك
 الأحكام الصادرة في المسائل

 المستعجلة فتكون خمسة
 عشرة یوماً فإذا لم یودع

 المعترض اعتراضھ  خلال
 ھاتین المدتین سقط حقھ في

طلب النقض

الطعن بالنقض

 یحصل الاعتراض  بطلب النقض ، بمذكرة تودع
 لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم
 أو أیدتھ. ویجب أن  تشتمل مذكرة الاعتراض

 على جمیع البیانات

 ـ تقید إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الإعتراض
 في یوم إیداعھا في السجل الخاص بذلك ،
 وترفعھا مع صورة ضبط  القضیة وجمیع

 الأوراق إلى المحكمة العلیا خلال مدة لا تزید
على ثالثة أیام من تاریخ مدة الإعتراض

 ـ إذا أكدت حكمھا فرتفعھ مع صورة ضبط 
 القضیة ومذكرة الإعتراض وجمیع الأوراق إلى

محكمة الاستئناف

دلتھ فیبلغ الحكم المعدل للخصوم   ـ أما إن عَّ
 ، وتسري علیھ في ھذه الحالة الإجراءات

المعتادة
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إذا كان الحكم قد بني
 على أوراق ظھر بعد

 الحكم تزویرھا أو شھادة قضي 
بعد الحكم بأنھا 

شھادة زور

إذا حصل الملتمس
 بعد الحكم على أوراق 
قاطعة في الدعوى كان

 قد تعذرعلیھ إبرازھا قبل 
الحكم

 إذا وقع من الخصم
 غش من شأنھ

التأثیر في الحكم
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 إذا قضى الحكم بشيء لم
 یطلبھ الخصوم أو قضى

بأكثر مما طلبوه

إذا صدر الحكم على 
من لم یكن ممثلا 
تمثیلاً صحیحاً في 

الدعوى

 إذا كان منطوق الحكم
 یناقض بعضھ بعضاً

 إذا كان الحكم
غیابیاً

الطعن بالتماس إعادة النظر أمام 
المحكمة العلیا في الأحوال التالیة :


